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1

  : المقدمة العامة

سعت مند التي  ، وخاصة بالنسبة للدول الناميةيعتبر موضوع التنمية الإقتصادية من المواضيع الهامة

النظريات تفسير  مجموعة كبيرة من ورغم محاولةلتحقيق تنمية إقتصادية، اية الحرب العالمية الثانية 

لم تتمكن مـن تحقيـق    أغلب هذه الدول إلا أن،  ) ...روستو هيرشمان،لويس،  (عملية التنمية 

و وضعف المستوى المعـرفي  من إنخفاض في معدل النمو الإقتصادي، مازالت تعاني بحيث  ،التنمية

  ...إرتفاع في نسبة البطالة و إنتشار الفقر

ويليامسـن،  أوليفـر  ، زكورونالد ( الجانب المؤسساتيمما أدى إلى ظهور نظرة جديدة تتمثل في 

فقد وضح ، المؤسسات في تحقيق التنميةأهمية و دور دراسة والتي تركز على  )...ت رنودوغلاس 

أسـواق لاالة،عفأسواقإنشاءكيفيةمعرفة" يمكننا من بأن التحليل المؤسساتي  دوغلاس نورت

فيغيرهاتسبقالتيهيالسياسيةالأسواق لأنوذلك،اأيضسياسيةأسواقبلفحسبةاقتصادي

وضععلىتحثة سياس لديكميكنلمفإن،القواعدتلكتنفيذوفيللعبةالاقتصاديةالقواعدوضع

1".الأسواقتلكمثلقواقتحلنفإنكمالتنفيذ،موضعقضائيونظامللملكية،فيةكاحقوق

كما شهدت السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في مجال إقتصاد التنمية، بحيث إنتقل التركيـز مـن   

 الأمـم ركزت تقارير برنـامج  فلقد النمو الإقتصادي إلى التنمية المستديمة والتي هدفها الإنسان، 

في التنميـة، وأصـبح النمـو     الإنسـان نمائي، على مفهوم نوعية الحياة وعلى محورية لإالمتحدة ا

ويجب أن يكون الهدف من التنميـة   بل هو وسيلة لتحقيق التنمية، قتصادي ليس غاية بحد ذاتهلإا

والمشاركة تحسين حياة السكان وهذا يتعدى الجانب المادي إلى الجانب النوعي من الصحة والتعليم 

   .والديمقراطية والحرية

1
  :على الموقع الإلكتروني  02ص قتصاد المؤسسي الجدید ، مركز المشروعات الدولیة الخاصة ، الإ، أسس علم  ثدوغلاس سي نور 

www.developmentinstitute.org
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و من هنا ركزت بعض المنظمات الدولية على موضوع إدارة الدولة، لأن مشكلة هذه الدول ليس 

ونقص الشفافية، و إنتشار الفساد، وعـدم   ،، وإنما في سوء إستخدامها وتوزيعهافي ندرة الموارد

ظهرت الدعوة من  ، وهكذا تنفيذ القوانين، وضعف المشاركة الشعبية في تحضير وتنفيذ السياسات

   ." لحكم الرشيدا" ديد يسمى إلى إتباع أسلوب تنموي جهذه المنظمات 

الطريقة التي تمارس ا السلطة في إدارة الموارد الإقتصادية والإجتماعية لدولـة   هوالحكم الرشيد و

العمليات التي تمارس من خلالهـا   ،شكل النظام السياسي :، ويشمل ثلاث جوانبمن أجل التنمية

قدرة الحكومات علـى وضـع و تنفيـذ    رد الإقتصادية والإجتماعية للبلد، السلطة في إدارة الموا

  .السياسات

للتغلـب علـى   على إعطاء دور جديد للدولة من خلال تكييف مهامهـا  يعمل الحكم الرشيد ف

، ووضع إطار مؤسسي يشجع القطاع الخاص واتمع المدني على المشـاركة في  إخفاقات السوق

  .التنميةعملية 

علاقة إيجابية بين وجود على أكدت الدولي، كما أن دراسات خبراء البنك الدولي وصندوق النقد 

الحكم الرشيد ومعدل النمو الإقتصادي، وتحسن مستوى الرفاهية في بعض البلدان الـتي شملتـها   

على تحسين مستوى حياة البشر بحيث يرفع من الدخل الفردي،  الحكم الرشيد كما يعملراسة، الد

و يوفر التعليم و الصحة، والحرية، ويخفف من الفقر، بالإضافة إلى ذلك يوفر بيئة ملائمة لجـدب  

  .الإستثمارات الأجنبية

تحقيق بالعمل على عد حصولها على الإستقلال السياسي قامت ب والجزائر كباقي الدول النامية فقد

إلى  تأد هذه السياسة إلا أن المركزيبالإعتماد على سياسة التخطيط تنمية إقتصادية، وكان ذلك 

  ...نتائج سلبية تمثلت في تدني معدل النمو الإقتصادي، زيادة حجم المديونية، إرتفاع نسبة البطالة
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اع سياسة إصلاحية والتي لقيت دعما من صندوق النقد الدولي والبنك هذا ما أدى بالجزائر إلى إتب

الدولي، وتمثل هذا الدعم في عقد إتفاقيات وبرامج الإستقرار الإقتصاد والتعديل الهيكلـي إلا أن  

إنخفاض مستوى الدخل الفردي، و إرتفاع  (هذه الإصلاحات كانت نتائجها محدودة وغير كافية

  .)... نسبة البطالة

البرنامج التكميلـي  ، الاقتصاديالإنعاشبرنامج (ا ما جعل الجزائر تقوم بإطلاق برامج تنموية هذ

زيـادة معـدل النمـو    إلى  من خلالها تسعى ) الخماسيالتنميةبرنامج، لدعم النمو الإقتصادي

الإقتصادي و تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر، وخلق مناصب عمل والحد مـن البطالـة،   

إصدار بعض القوانين والمراسيم و التصديق على بعض بالإضافة إلى القيام بمحاربة الفساد من خلال 

  .سهيلات، وكما عملت على تشجيع الإستثمار من خلال تقديم الحوافز والتالإتفاقيات

  :من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية الرئيسية لبحثنا كالتالي

  :الإشكالية الرئيسية

  ؟ تحقيق تنمية إقتصادية بالجزائرإلى أي مدى يمكن أن يساهم الحكم الرشيد في

  : نقوم بطرح الأسئلة الفرعية التاليةولمعالجة وتحليل هذه الإشكالية 

  التنمية؟ في إقتصاد الجديدة  نظرةال يه ما

  ؟ الإقتصادية ، وما علاقته بالتنميةركائزهوما هي مقوماته وما هو الحكم الرشيد 

  ؟هل ضعف التنمية في الجزائر سببه ضعف الحكم 

  :الفرضيات

  :وللإجابة على الإشكالية الرئيسية والأسئلة الفرعية قمنا بطرح الفرضيات التالية
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لمؤسسـات في  االذي تلعبه إدراك الدور الحاسم  من خلال إقتصاد التنميةتتمثل النظرة الجديدة في 

  .السماح للإقتصاد بالعمل بطريقة فعالة

 من خلال ،السلطة للموارد الإقتصادية و الإجتماعية دف تحقيق التنميةالحكم الرشيد هو تسيير 

  .توفير الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والحد من الفساد وغيرها

  .من تحقيق تنمية بسبب ضعف نوعية الحكم لم تتمكن الجزائر

  :أهداف الدراسة

  .إبراز أهمية الحكم الرشيد في تحقيق التنمية

  .التعرف على أسباب عدم تمكن الجزائر من تحقيق التنمية

  .التعرف على واقع التنمية والحكم الرشيد في الجزائر

  :أسباب إختيار الموضوع

  :الأسباب الموضوعية

  .إلى مزيد من البحث والتحليلحاجة هذا الموضوع 

  .موضوع الحكم الرشيد لدى الخبراء و الباحثينبه  يحظىالإهتمام الكبير الذي 

   .حداثة موضوع الحكم الرشيد وعلاقته بالتنمية في مجال العلوم السياسية والإقتصادية

  :الأسباب الذاتية

  .الميول الشخصي لدراسة مثل هذه المواضيع

  .بمجال التخصص الذي أدرس فيهإرتباط هذا الموضوع  
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  :منهجية الدراسة

المنـهج  للإجابة على إشكالية الرئيسة ولتحقيق أهداف البحث المذكورة سابقا، إعتمـدنا علـى   

  . الوصفي التحليلي، وهذا عن طريق عرض وتحليل بيانات وتقارير المنظمات الدولية والوطنية

  :أقسام الدراسة

الرئيسية تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول، تسبقها مقدمة تتضمن في إطار الإجابة على الإشكالية 

  .الإطار المنهجي، وتليهم خاتمة تتضمن نتائج الدراسة

لتنمية من خلال تعريفها والحديث عـن  ليهدف هذا الفصل إلى إعطاء إطار نظري  :الفصل الأول

مراحل تطور مفهومها في المبحث الأول، والتطرق إلى النظريات التي فسرت عمليـة التنميـة في   

  . المبحث الثالث التنمية في أهمية المؤسسات في التطرق إلىالمبحث الثاني، وأخيرا 

في  لتعرف على أطرافه وأبعادهيهدف هذا الفصل إلى تحديد مفهوم الحكم الرشيد وا :الفصل الثاني

المبحث الأول، والتعرف على معايير الحكم الرشيد لبعض المنظمات الدولية مع التركيز على معايير 

دانيال كوفمان و أخرون في المبحث الثاني، وكما تطرقنا إلى علاقة الحكم الرشـيد  لالبنك الدولي 

   . بالتنمية في المبحث الثالث

الحكم الرشيد على التنمية الإقتصادية مـن   أثرالتعرف على إلى يهدف هذا الفصل : الفصل الثالث

في المبحـث   واقع التنمية الإقتصادية في ظل الإصلاحاتخلال تجربة الجزائر، بحيث نتعرف على 

واقع الحكم الرشـيد في   و في المبحث الثاني، التنمية الإقتصادية من خلال الحكم الرشيدو الأول،

  .في المبحث الثالث الجزائر



  :الفصل الأول

  الإطار النظري للتنمية الإقتصادية
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  :مقدمة الفصل 

الثانية وحتى وقتنا الحاضر مكانا  لقد إحتل موضوع التنمية الإقتصادية بدءا من الحرب العالمية

مرموقا في الدراسات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، خاصة بعد حصول معظم الدول النامية 

والتي سعت إلى سد الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة عن طريق سياسات  ،على إستقلالها السياسي

لتحقيق أهدافها، والتي ركز قتصادية وذلك الإلتنمية انظريات من  مستمدةو إستراتيجيات مختلفة 

والذين ركزوا  ليبراليينالمنظرين الأوائل فيها على دور الدولة في تحقيق التنمية ليليهم فيما بعد النيو

  .على فكرة إعطاء الدور الأساسي لسوق

إلا أن معظم هذه الدول لم تستطع تحقيق تنمية إقتصادية حقيقية، وخاصة بعد إتساع مفهوم 

أصبح بل أي تحقيق نمو الإقتصادي، التنمية الإقتصادية الذي لم يعد يركز على الجانب الكمي فقط 

  .كخدمات الصحة والتعليم والحقوق السياسية والمدنية الجانب النوعي أيضايهتم ب

نك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن فشل هذه الدول في تحقيق التنمية سببه ضعف فسر البكما 

يسمى بالإقتصاد المؤسساتي  البنية المؤسساتية ليتنقل بذلك التحليل إلى الجانب المؤسساتي أو ما

والذي يهتم بدور المؤسسات في  ،. )..د كوزل،رونا دوغلاس نورت، أوليفر ويليامسن ( الجديد

  .تنمية الإقتصاديةتحقيق ال

  :وعليه سنحاول في هذا الفصل معرفة المحاور التالية

  .لتنمية الإقتصاديةللمفهوم الواسع ا -

  .الإقتصادية لتنميةانظريات  -

.تها في تحقيق التنمية الإقتصاديةالمؤسسات ، وما مدى أهمي -
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  المفهوم الواسع لتنمية الإقتصادية : المبحث الأول

المفاهيم الأساسية في التنمية الإقتصادية : المطلب الأول

  تعريف التنمية الإقتصادية: أولا

  .النماء والزيادة والكثرة: التنمية في اللغة تعني

وتجدر الإشارة إلا أن تعريفها في مصطلح العلماء يظل دوما مرتبطا بالخلفية العلمية 

1.والإستراتيجيات النظرية

ا العملية التي يتم بمقتضاها الإنتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم، هذا فيعرفها البعض بأ

2.الإنتقال يقتضي إحداث عديد من المتغيرات الجدرية والجوهرية في البنيان والهيكل الإقتصادي

بأا مزيج من المتغيرات الفكرية والإجتماعية التي تكون الأمة من " ويعرف فرانسوا بيرو التنمية 

3".لها قادرة على تحقيق النمو التراكمي المستدام لناتج الإجمالي الحقيقي خلا

تعني إحداث مجموعة من التغيرات الجدرية في مجتمع معين " حامد القرنشاوي أن التنمية . وبرأي د

دف إكساب ذلك اتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في 

اة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة اتمع على الإستجابة للحاجات الأساسية والحاجات نوعية الحي

1
.03، ص  2009ولید الجیوسي ، أسس التنمیة الإقتصادیة ، دار جلیس الزمان لنشر وتوزیع ، الطبعة الأولى ، 

2
إیمان عطیة ناصف و علي عبد الوھاب نجا و محمد عبد العزیز عجمیة ، التنمیة الإقتصادیة بین النظریة والتطبیق ، الدار الجامعیة ، 

.77، ص  2007الإسكندریة ، 

3
Eric Berr et Jean - Marie Harribey , Le concept de développement en débat , Introduction au

dossier d’Economies et Sociétés , Série « Développement, croissance et progrès », F, n° 43, 3/2005 ,

p 03 .
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المتجددة لأعضائه بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات عن طريق الترشيد 

1".المستمر لإستغلال الموارد الإقتصادية المتاحة وحسن توزيع عائد ذلك الإستغلال 

نعرف التنمية الإقتصادية بأا العملية التي بحدث من خلالها تغيير شامل  ويمكن بوجه عام أن

ومتواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي وتحسين في توزيع الدخل لصالح الطبقة 

  .هيكلي في الإنتاج الفقيرة وتحسن في نوعية الحياة وتغير

  :هاووفقا لهذا التعريف فإن التنمية تحتوي على عدة عناصر أهم

فالتنمية تغير شامل ينطوي ليس فقط على الجانب الاقتصادي وإنما أيضا الجانب :الشمولية -

.الاجتماعي والأخلاقي و السياسي و الثقافي

.من الزمنطويلة حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي لفترة  -

).ظاهرة الفقرالتخفيف من  (حدوث تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة  -

.ضرورة التحسن في نوعية السلع والخدمات المقدمة للأفراد -

.تغيير هيكل الإنتاج بما يضمن توسيع الطاقة الإنتاجية بطريقة تراكمية -

2.ستمرارية عملية التنميةإ تواصل و أما العنصر السادس لتنمية فهو يتمثل في -

1
.17، ص  2009محمد حسن دخیل ، إشكالیة التنمیة الإقتصادیة المتوازنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى ،  

2
، ص  2003–2002توزیع ، الإسكندریة ،  –نشر  - طبع : عبد القادر محمد عبد القادر عطیة ، إتجاھات حدیثة في التنمیة ، الدار الجامعیة  

17-29.
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  النمو الإقتصادي والتنمية: ثانيا

بالرغم من تعدد التعريفات لإصطلاح التنمية وتعدد زوايا هذا الإصطلاح وأبعاده فإن معظم 

الباحثين قد إنتهوا إلى أن إصطلاح التنمية يتجاوز كثيرا مفهوم النمو الإقتصادي الذي يستدل عليه 

1.بزيادة الدخل الإجمالي أو بزيادة متوسط الدخل الفردي

بأنه زيادة مطردة لفترة أو عدة فترات طويلة لمؤشر " لإقتصادي فقد عرف فرانسوا بيرو النمو ا

، لكن التنمية الإقتصادية لا  2"حجم الناتج الإجمالي الصافي من حيث القيمة الحقيقية  لبلد ما 

3.تركز فقط على التغير الكمي وإنما تمتد لتشمل التغير النوعي والهيكلي

قتصاديين كانوا يميلون إلى إستعمال النمو و التنمية كما تجدر الإشارة في البدء إلى أن بعض الإ

  .بمعنى واحد ويعتبروما مترادفين في جوهرهما وإن كانت هناك فروق جوهرية في معنيهما

 التنمية( ويعد الإقتصادي شومبيتر أول من حاول التمييز بين النمو الإقتصادي والتطور الإقتصادي 

كان والثروة و الإدخارات، في حين أن التطور الإقتصادي ، فالنمو برأيه يحدث بسبب نمو الس)

ينتج من التقدم و الإبتكار التقني، كما يلعب الرائد الإقتصادي دورا متميزا في إحداث التطور، 

وأن النمو يعني حدوث تغييرات كمية في بعض المتغيرات الإقتصادية، أما التنمية فتعني حدوث 

  .    تغييرات نوعية في هذه المتغيرات

كما أن النمو الإقتصادي هو محرك التنمية ككل وبدون النمو الإقتصادي لا يمكن أن يحدث زيادة 

متواصلة ومستدامة في إستهلاك الأسر المعيشية، وزيادة معدل النمو الإقتصادي شرط لتوسيع 

4.قتصادي و التكنولوجي والإجتماعيقاعدة الموارد وهو بالتالي شرط لتحول الإ

1
، دار النھضة دراسات في أثار العولمة و التحولات العالمیة  –غسان سنو ، التنمیة البشریة في المجتمعات النامیة والمتحولة علي الطراح و 

.179–178، ص  2004العربیة ، الطبعة الأولى ، 

2
Bernard conte , Le concept de développement , Http : //conte.u-bordeaux4.fr , p 02 .

3
.17–16المرجع السابق ، ص  عبد القادر محمد عبد القادر عطیة ، إتجاھات حدیثة في التنمیة ، 

.31–26المرجع السابق ، ص  إشكالیة التنمیة الإقتصادیة المتوازنة ،محمد حسن دخیل ، 
4
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Typologieتنميط التنمية  : المطلب الثاني of development )(:

يقصد بتنميط التنمية تصنيف الدول إلى مجموعات وفقا لبعض المعايير الإقتصادية بغرض التعرف 

على نمط التنمية السائد في كل مجموعة وتحديد كل نمط من هذه الأنماط ودف عملية التنميط 

  :هذه إلى

  .وأهم المشاكل التي تعترض سبيلها تحديد الأساليب الأساسية للتنمية -  أ 

  .اء الإقتصادي بين الدول المختلفةفهم الأسباب الحقيقية للإختلافات في الأد -ب 

تحديد عناصر النجاح التي يمكن نقلها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية مع إجراء بعض  -ج 

1.التعديلات اللازمة

تنميط البنك الدولي : أولا

يتمثل المعيار الأساسي المستخدم من جانب البنك الدولي لتصنيف البلدان في نصيب الفرد من 

ستنادا إلى إو،إلي هذا المصطلح بإجمالي الناتج القوميكان يشار والذي   إجمالي الدخل القومي،

قتصاد منخفض الدخل، أو إقتصاد كإنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، يتم تصنيف كل 

قتصادات المتوسطة لإوتنقسم هذه الفئة إلى الشريحة الأدنى والشريحة الأعلى من ا (متوسط الدخل 

.، أو مرتفع الدخل) الدخل

، وجميع ) بلدا 186 (تصنيف لكافة البلدان الأعضاء في البنك الدولي  علىاتموعاتحتوي هذه 

.)210والبالغ عددها إجمالاً (30.000يتجاوز عدد سكاا  قتصادات الأخرى التيلإا

، المحسوب 2008لسنة قتصادات طبقا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لإيجري تصنيف ا

  :واموعات هي لدى البنك الدولي *طريقة أطلسباستخدام 

1
.33المرجع السابق ، ص  عبد القادر محمد عبد القادر عطیة ، إتجاھات حدیثة في التنمیة ، 
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  .دولارا أمريكيا أو أقل 975 :اموعة منخفضة الدخل -

  : اموعة متوسطة الدخل -

  .دولارا أمريكيا 3855إلى  976 : الشريحة الأدنى من الدخل المتوسط

   .دولارا أمريكيا 11.905إلى  3856 : الشريحة الأعلى من الدخل المتوسط

.دولارا أمريكياً فأكثر 11.906: الدخل المرتفعمجموعة  -

وتعتبر هذه التصنيفات التحليلية  ،من كل عام جويلية 01ديد التصنيفات في يتم تج: ملاحظات

، ومن ثم تظل البلدان )جوان 30المنتهية في (الرسمية تصنيفات ثابتة أثناء السنة المالية للبنك الدولي 

والتصنيف حسب ، في فئات تصنيفها بصرف النظر عن أية مراجعات لبيانات معدل دخلها الفردي

1.وضعية التنمية الدخل لا يعكس بالضرورة

ي هذا التصنيف للدول حسب معيار الدخل الفردي معارضة من طرف بعض الباحثين كما لق

  :للأسباب التالية

في الحسبان أو  إن ظاهرة الإستهلاك الذاتي المعروفة بصفة كبيرة في القطاع الزراعي لا تؤخذ 

  .تحتسب بصفة تقريبية فقط من طرف المحاسبة الوطنية

1
Banque mondiale ( visite : donnees.banquemondiale.org/a-propos/classification-pays ) .

ونصیب الفرد من إجمالي الدخل القومي ) المشار إلیھ سابقا بإجمالي الناتج القومي(بحساب إجمالي الدخل القومي  البنك الدولي قیامعند * 

، یستخدم البنك الدولي عامل التحویل حسب طریقة الأطلس ، ویتمثل ھدف عامل التحویل باستخدام بالدولارات الأمریكیة لأغراض عملیات معینة

وعامل التحویل بالأطلس لأي عام من الأعوام ، الأطلس في تخفیض تأثیر تقلبات أسعار الصرف على مقارنات الدخول القومیة فیما بین البلدان 

لذلك العام وأسعار الصرف لھذا البلد خلال العامین السابقین، مع تصحیح الفرق بین ) ل بدیلأو عامل تحوی(ھو متوسط سعر الصرف لبلد ما 

فرنسا، وألمانیا، والیابان، والمملكة المتحدة، (في بلدان مجموعة الخمسة  2000معدل التضخم في ھذا البلد ومعدل التضخم حتى نھایة عام 

  . صاعدا، تشتمل ھذه البلدان على منطقة الیورو، والیابان، والمملكة المتحدة، والولایات المتحدةف 2001واعتبارا من عام  ،) والولایات المتحدة
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دخولا معتبرة ولا تؤخذ في الحسبان عند تقدير الدخل إهمال القطاع غير الرسمي الذي يقدم 

  .الفردي

نتيجة لتضخم العالمي يمكن لبعض البلدان النامية أن تبلغ دخولا فردية عالية، ودون أن تعرف 

مستويات تنميتها الداخلية أي تغيير، كحالة الدول النامية المصدرة للبترول والتي عدد سكاا 

  .قليل

طبيعة الهياكل الإقتصادية للبلد وطريقة توزيع الدخل الوطني بين عدد أفراده، يتجاهل هذا التقسيم 

1.وخاصة في الدول ذات الدخل المرتفع كإيران والدول العربية

  :تنميط الأمم المتحدة: ثانيا

Humanتستخدم الأمم المتحدة مؤشر التنمية البشرية  Development Index   كمعيار لتصنيف

وتنقسم الدول إلى ثلاث مجموعات وفقا لهذا المعيار وتتراوح قيمة هذا المعيار ، الدول إلى مجموعات

.بين الصفر والواحد

ذات تنمية بشرية عالية التي يتراوح مقياس التنمية البشرية : وتتضمن اموعة الأولى الدول -

.1–0.8الخاص ا بين 

توسطة التي يتراوح مقياس التنمية البشرية ذات تنمية بشرية م: وتتضمن اموعة الثانية الدول  -

.0.799–0.5الخاص ا بين 

1
Hocine Benissad , Stratégies et expérience de développement , Office de publications universitaires ,

Alger , 1985 , p 19 - 20 .
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ذات تنمية بشرية منخفضة وهي الدول التي يقل مقياس التنمية : وتتضمن اموعة الثالثة الدول -

0.5.1البشرية فيها عن 

ويعد دليل التنمية البشرية بمثابة قياس مختصر لتنمية البشرية إذ يقيس متوسط الإنجازات المحققة في 

  : بلد ما لثلاثة أبعاد أساسية لتنمية هي

لهذا الدنياالقيمة،حياة مديدة وصحية ويتم قياسها وفقا لمتوسط العمر المتوقع عند الولادة -

  .سنة 85 هيالمؤشرلهذاالقصوىالقيمة وسنة  25 المؤشر هي

، )ثلثا الأهمية ( إكتساب المعرفة ويتم قياسها وفقا لمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين  -

يأخذالمؤشرينكلا، )ثلث الأهمية ( ومجموع نسب الإلتحاق بالمدارس الإبتدائية والثانوية والعليا 

.%100 قصوىوقيمة %0دنياقيمة

معيشي لائق ويتم قياسه وفقا لناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية بالدولار مستوى  -

.دولار40.000قصوىوقيمةدولار100دنياقيمةويأخذ، الأمريكي

قبل حساب دليل التنمية البشرية نفسه يتطلب الأمر إعداد دليل لكل من هذه الأبعاد ولحساب 

  .وقصوى لكل مؤشر وتتراوح قيمة كل بعد بين الصفر والواحدهذه الدلائل تم إختيار قيم دنيا 

.2القيمة الدنيا   –القيمة الفعلية =  دليل البعد 

  القيمة الدنيا –القيمة القصوى                

في  دليل التنمية البشرية حسابلكيفيةجزئياتعديلا2010لعامالبشريةالتنميةتقريرتضمنوقد 

 :أبعاده الثلاثة

1
.37المرجع السابق ، ص  عطیة ، إتجاھات حدیثة في التنمیة ،عبد القادر محمد عبد القادر  

2
.344، ص 2007/2008التضامن الإنساني في عالم منقسم ، تقریر التنمیة البشریة : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، محاربة تغیر المناخ  
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التيالدنياالقيمةتغييرمعولكنالولادة،عندالمتوقعالعمربمتوسطوتقاسوصحيةمديدةحياة -

.سنة83.2القيمة القصوى وسنة 20أصبحت

:يضمأصبححيثالفرعيينمؤشريهبتعديلولكن،دوماالتعليمبدليلويقاسالمعرفةاكتساب -

.0وحده الأدنى13.2والذي حده الأقصى  الدراسة،سنواتمتوسط

.0حده الأدنى و20.6الأقصىالذي حدهوالمتوقع،راسةالدالسنواتمتوسط

أدنىكحد0بينقيمتهتتراوحالذيالمركبالتعليمدليليستخدمالنهائيةالبعدقيمةحسابوفي

.أقصىكحد0.951و

تكافؤبمقياسعنهمعبراللفردالإجماليالمحليالناتجباستخداميقاسوالذي  لائقمعيشةمستوى -

 إلىقصوىوالقيمة100إلىالدنياالقيمةبتعديلولكن ،بالدولار الأمريكي الشرائيةالقوة

107.721.

حيثالسابق،التصنيفعنيختلفللدولتصنيفا2010لعامالبشريةالتنميةدليلعتمدإ أيضا

:مجموعاتأربع فيالدول صنف

.جدامرتفعةبشريةتنميةذاتدول -

.مرتفعةبشريةتنميةذاتدول -

.متوسطةبشريةتنميةذاتدول -

.منخفضةبشريةتنميةذاتدول -

و  ،الأخرىوعاتمامعبالمقارنةنفس عدد البلدانمجموعةكلفيويدخلوترتب الدول تنازليا 

1.بذلك يتم تقسيم البلدان إلى أربع مجموعات

1 Human Development Report 2013 , p 02.
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مراحل تطور مفهوم التنمية : المطلب الثالث

يجد المتتبع لتاريخ التنمية على الصعيد العالمي والإقليمي أنه طرأ تطور مستمر و واضح على التنمية 

بوصفها مفهوما و محتوى، و كان هذا التطور إستجابة واقعية لطبيعة المشكلات التي تواجهها 

ولية التي تراكمت عبر الزمن في هذا اال، ولقد مر تطور اتمعات وإنعكاسا حقيقيا للخبرات الد

  :مفهوم التنمية ومحتواها في العالم مند اية الحرب العالمية الثانية حتى وقتنا الحاضر بعدة مراحل

  التنمية بوصفها رديفا لنمو الإقتصادي : أولا

انية وحتى منتصف العقد السادس تميزت هذه المرحلة التي إمتدت تقريبا من اية الحرب العالمية الث

، بأن مفهوم التنمية كان يتأرجح بين مفاهيم ومصطلحات عديدة بل ويختلط 1من القرن العشرين

ا، وكانت تظفى عليه التفسيرات الإقتصادية ومن هنا كان خلط كبير بين التنمية ومفاهيم 

قتصادي متشاة وأستخدمت دون أخرى، إذ كانت تعابير التنمية والتنمية الإقتصادية و النمو الإ

  .تمييز وأعتبر مفهوم التنمية مشاا لمفهوم النمو الإقتصادي

وعلى هذا الأساس تم التركيز على تكوين رأس المال، الذي يلعب دور كبير في تحقيق نمو مستقر 

ن النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما ينتج عنه أيضا تحقيق نمو مستقر في دخل الفرد الإجمالي، وإ

الإقتصادي هذا كاف بحد ذاته لتوفير المكاسب الإجتماعية لأفراد اتمع كافة أو ما يسمى بالأثر 

  .التساقطي للنمو، وعليه تم النظر إلى العنصر البشري كوسيلة لتنمية في هذه الفترة

ويعود سبب تلك النظرة إلى محاولات النهوض ببنى تلك الإقتصادات المشوهة التي خلفها 

الإستعمار، مما دفع بالكثير إلى التركيز على الجانب الإقتصادي لتنمية، وذلك لتحقيق زيادة رقمية 

في النمو الإقتصادي وما يترتب عليه ذلك من إرتفاع في مستوى دخل الفرد، هذا من جانب ومن 

1
، عثمان محمد غنیم و ماجدة أحمد أبوزنط ، التنمیة المستدامة فلسفتھا و أسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا ، دار صفاء لنشر والتوزیع عمان  

.19، ص  2007، الطبعة الأولى 
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سي جانب أخر إن عملية التنمية والنهوض بالإقتصادات تتطلب تعبئة رؤوس الأموال كعنصر أسا

1.في عملية التنمية

  التنمية وفكرة النمو والتوزيع: اثاني

غطت هذه الفترة تقريبا الفترة من اية ستينات وحتى منتصف العقد السابع من القرن العشرين، 

وبدأ مفهوم التنمية فيها يشمل أبعاد إجتماعية بعدما كان يقتصر في المرحلة السابقة على الجوانب 

¡2أخدت التنمية تركز على معالجة مشكلات الفقر والبطالة واللامساواةالإقتصادية فقط، فقد 

وذلك من خلال منهج تنموي جديد هو منهج الحاجات الأساسية  الذي طرحه مؤتمر منظمة 

، إذ رأى المؤتمر أن هذا المنهج بديلا 1976العمل الدولية عن الإستخدام العام في العالم والمنعقد عام 

عادة توجيه الإستراتيجيات التنموية إلى ترقية فرص الإستخدام الدائم المرضي تنمويا يهدف إلى إ

مجتمعيا وازي عائدا وتوجيه الناتج المحلي الإجمالي لصالح إشباع الحاجات الأساسية من الخدمات 

  .والسلع ، والإهتمام بحاجات الفئات الأفقر من السكان

إعادة التوزيع مع النمو وأخذت التنمية تولي قضايا إذ تصاعد الإهتمام بالنمو العادل للدخل أو 

الفقر و أوضاع الفقر إهتمامها، وإستوجب تصويب متوسط دخل الفرد بما يعكس الرفاه الذي 

3.ينطوي عليه تولد دخل لدوي الدخل المنخفض بالمقارنة بنظيره من الشرائح العليا

  :هيويمكن تقسيم الحاجات الأساسية إلى ثلاث أجزاء رئيسية 

  .الحاجات الأساسية المادية الفردية وتضم عناصر مثل الغداء والملبس والمأوى -

1
دار الدجلة ناشرون وموزعون ، الطبعة الأولى ، ، رعد سامي عبد الرزاق التمیمي ، العولمة والتنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي   

.44–43، ص  2008

2
.20، المرجع السابق ، ص  وأدوات قیاسھاعثمان محمد غنیم و ماجدة أحمد أبوزنط ، التنمیة المستدامة فلسفتھا و أسالیب تخطیطھا  

3
.47-46، المرجع السابق ، ص  رعد سامي عبد الرزاق التمیمي ، العولمة والتنمیة البشریة المستدامة في الوطن العربي 
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الحاجات الأساسية المادية العمومية وتضم عناصر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية  -

  .والمرافق العامة

1.الحاجات الأساسية المعنوية كالحرية والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان -

  المتكاملة/والإجتماعية الشاملة  التنمية الإقتصادية: ثالثا

إمتدت هده المرحلة تقريبا من منتصف السبعينات إلى منتصف ثمانينات القرن العشرين، وظهر 

فيها مفهوم التنمية الشاملة التي تعني تلك التنمية التي تم بجميع جوانب اتمع والحياة وتصاغ 

ن العاديين وليس من أجل زيادة معدلات النمو اظروف السكأهدافها على أساس تحسين 

  .الإقتصادي فقط، بمعنى أا تم أيضا بتركيب هذا النمو وتوزيعه على المناطق والسكان

ولكن السمة التي غلبت على هذا النوع من التنمية تمثلت في معالجة كل جانب من جوانب اتمع 

الحلول لكل مشكلة على إنفراد، الأمر الذي جعل بشكل مستقل عن الجوانب الأخرى ووضعت 

هذه التنمية غير قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة في كثير من اتمعات، ودفع إلى تعزيز مفهوم 

2.التنمية المتكاملة التي تعنى بمختلف جوانب التنمية ضمن أطر التكامل القطاعي والمكاني

    التنمية البشرية: رابعا

قد التسعينات من القرن السابق منهجا جديدا لتنمية يقوم على أساس أن التنمية لقد شهد ع

3.البشرية هي الهدف النهائي لعمليات التنمية في أي دولة

1
.04، ص  2002،  01،العدد سلسلة جسر التنمیة ، المعھد العربي للتخطیط بالكویت محمد عدنان ودیع ، مفھوم التنمیة ، 

2
.21، المرجع السابق ، ص  عثمان محمد غنیم و ماجدة أحمد أبوزنط ، التنمیة المستدامة فلسفتھا و أسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا 

3
84، المرجع السابق ، ص  إیمان عطیة ناصف و علي عبد الوھاب نجا و محمد عبد العزیز عجمیة ، التنمیة الإقتصادیة بین النظریة والتطبیق 

.
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تعرف التنمية البشرية على أا  1990فوفقا لتقرير الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 

ث المبدأ فإن هذه الخيارات يمكن أن تكون بلا اية ، ومن حي"عملية توسيع خيارات الناس " 

  :وتتغير بمرور الوقت إلا أن الخيارات الأساسية الثلاث هي

  .أن يحيا الإنسان حياة مديدة وصحية

  .أن يحصل على الموارد اللازمة لمستوى معيشي لائقوأن يكسب المعرفة 

1.وإحترام الإنسان لذاته بالإضافة إلى التمتع بالحريات السياسية ، وحقوق الإنسان،

تنمية " أن التنمية البشرية هي  1993و بالإضافة إلى ما سبق أشار تقرير التنمية البشرية لسنة 

  ".الناس، من أجل الناس، بواسطة الناس 

تعني أن الإستثمار في قدرات البشر، سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات حتى : تنمية الناس -

  .   ى نحو منتج وخلاقيمكنهم العمل عل

معناها كفالة توزيع ثمار النمو الإقتصادي الذي يحققوه توزيعا واسع : التنمية من أجل الناس -

  . النطاق وعادلا

2.معناها إعطاء لكل واحد من الناس فرصة المشاركة فيها: التنمية بواسطة الناس -

تم بالتوزيع و تم التنمية بالنمو الإقتصادي بقدر ماتم و تم بالإحتياجات الرئيسية بقدر ما

بكامل التطلعات الإنسانية، وتم بمأزق الناس في الشمال بقدر ما تم بحرمان الناس في الجنوب، 

3.لا تبدأ التنمية البشرية بأي نمط سبق إعداده إا تستمد إلهامها من الأهداف البعيدة لأي مجتمع

1
Human development report UNDP 1990 , p 10 .

2
Human development report UNDP 1993 , p 03 .

3
.23المرجع السابق ، ص  محمد حسن دخیل ، إشكالیة التنمیة الإقتصادیة المتوازنة ، 
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ي أمارتيا سن، الحائز على جائزة نوبل في الإقتصاد لسنة وفي هذا الصدد نجد إسهامات الإقتصاد

، والتي تتلخص فكرته المحورية في أنه يمكن النظر إلى التنمية على أا عملية لتوسيع الحريات 1998

الحقيقة التي يتمتع ا البشر ويتجاوز هذا المنظور الذي يركز على حريات الإنسان مع المقاربات 

تنمية على أا نمو الناتج القومي الإجمالي، أو أا زيادة في متوسط دخل الفرد أو الضيقة التي تعتبر ال

  .أا التصنيع أو التقدم التقني أو التحديث الإجتماعي

وعلى الرغم من أن بعض هذه المقاربات تمثل وسائل لتوسيع حريات البشر، إلا أن الحريات تعتمد 

  :على محددات أخرى

لتوفير خدمات الصحة والتعليم، والحقوق السياسية والمدنية التي يئ  كالترتيبات الإجتماعية

1.الفرص للمشاركة في الجدل حول القضايا العامة ومساءلة أولي الأمر

  التنمية المستديمة: خامسا

مثلفيها،حياةلاالتيالجامدةللمنافعتعزيزمجردباعتبارهاإليهاالنظرقصريمكنلاالتنميةإن

ألقىالتيالأساسيةالحقيقةهيوتلك)الشخصيةالدخولفيأو(الإجماليالمحليالناتجفيالزيادة

ولهذهالفكر،هذانشأةبدايةمنذللتنميةالمتناولةالأدبياتفيعليهاالضوءالبشريةالتنميةتوجه

.البيئيةبالاستدامةالمحيطةالمفاهيملتوضيحاليومالهائلةأهميتهاالحقيقة

البشر،لبنيالأساسيةللحرياتالأوسعالمنظورضمنالعالمإلىللتطلعالحاجةنتفهمأنوبمجرد

.والإيكولوجيةالبيئيةالاهتماماتعنعزلهايمكنلاالتنميةأنالفور علىلنايتجلى

للحياةالمهمةالمقوماتالوقتنفسفي وهى-الإنسانيةللحرياتالمهمةالمكوناتفإنالواقع،وفي

والمحيطنشربهالذيوالماءنتنفسهالذيالهواءشاملةالبيئة،سلامةعلىكبيربشكلتعتمد-الكريمة

1
الإقتصادي التنموي ، سلسلة جسر التنمیة ، المعھد العربي للتخطیط بالكویت ، أكتوبر علي عبد القادر علي ، التطورات الحدیثة في الفكر 

.14، ص  2008
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.1ةالوبائيالأمراضمنخلوهومدىداخلهنحياالذيالصحي

أبدت الأمم المتحدة قلقا على حجم المشاكل التي دد مستقبل الكرة الأرضية،  1984 سنةوفي 

وقامت بتأسيس اللجنة العالمية للبيئة والتنمية وبعد ثلاث سنوات صدر تقرير برونتلاند، والذي 

التنمية التي تلبي إحتياجات الجيل " وضح من خلال خطوطه العريضة بأن التنمية المستدامة هي 

2".ن المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية إحتياجاا الحاضر دو

الذي سلط الضوء بصورة واضحة على التنمية  1992كما يعتبر مؤتمرريو دي جانيرو لسنة 

" المستدامة، حيث أن المبدأين الثالث والرابع الذي خرج به المؤتمر يعرف التنمية المستدامة بأا 

يث تتحقق على نحو متساوي الحاجات التنموية والبيئية لأجيال ضرورة إنجاز الحق في التنمية بح

، وبعبارة أخرى عملية التنمية التي تلبي أماني وحاجات الحاضرين دون تعريض "الحاضر والمستقبل 

قدرة أجيال المستقبل على تلبية الحاجات للخطر، كما أنه أشار لكي تتحقق التنمية المستدامة ينبغي 

3.يئة جزء لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن التفكير بمعزل عنهاأن تمثل حماية الب

كما أن التنمية المستديمة لا تركز على الجانب البيئي فقط بل تشمل أيضا الجوانب الإقتصادية و 

  : الإجتماعية، فهي تنمية بأبعاد ثلاثة مترابطة ومتكاملة في إطار تفاعلي كما تظهر في الشكل التالي

1
.51، ص  2007/2008التضامن الإنساني في عالم منقسم ، تقریر التنمیة البشریة : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، محاربة تغیر المناخ  

2
Ghislaine Destais , Les théorisations économiques du développement durable Proposition de

décryptage critique , Colloque international francophone : « Le développement durable : débats et

controverses » , 15 et 16 décembre 2011 , p 01 .

3
، ص  2009التنمیة المستدامة ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ،  - العولمة الإقتصادیة : ئع الإقتصادیة خبابة عبد االله و بوقرة رابح ، الوقا 

323.
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  تداخل أبعاد التنمية المستدامة:  1-1الشكل 

  النمو -  

  المساواة -   

  الكفاءة -  

  المشاركة الشعبية              -    النظم الإيكولوجية        التنمية المستديمة                   -

  الحراك الإجتماعي -الطاقة                                                            -

  ة الثقافيةالهوي -التنوع البيولوجي                                                -

  التطوير المؤسسي -القضايا البيئية                                                    -

عثمان محمد غنيم و ماجدة أحمد أبوزنط ، التنمية المستدامة فلسفتها و أساليب تخطيطها وأدوات 

.42قياسها، المرجع السابق، ص 

البعد الإقتصادي

البعد الإجتماعي    البعد الإيكولوجي
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مند اية الحرب العالمية الثانية إلى وقتنا الحاضر في ويمكن تلخيص مراحل تطور مفهوم التنمية 

  :الجدول التالي 

  تطور مفهوم التنمية مند اية الحرب العالمية الثانية:  1-1الجدول 

مفهوم التنمية المرحلة

نتصف ستينات ماية الحرب العالمية الثانية إلى ( النمو الإقتصادي = التنمية 

).القرن العشرين 

الأولى

منتصف الستينات إلى متصف ( التوزيع العادل + النمو الإقتصادي = التنمية 

).سبعينات القرن العشرين 

الثانية

الإهتمام بجميع الجوانب الإقتصادية والإجتماعية = التنمية الشاملة المتكاملة 

). متصف سبعينات إلى منتصف ثمانينات القرن العشرين (بنفس المستوى 

الثالثة

مند عام ( تحقيق مستوى حياة كريمة وصحية للسكان = التنمية البشرية 

). وحتى وقتنا الحاضر  1990

الرابعة

+ التوزيع العادل لنمو الإقتصادي + النمو الإقتصادي = التنمية المستديمة 

بنفس المستوى الإهتمام بجميع جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية 

).1992دي جانيرو لسنة  ورض ريمند قمة الأ( 

الخامسة

ماجدة أحمد أبوزنط، التنمية المستدامة فلسفتها و أساليب تخطيطها وأدوات عثمان محمد غنيم و

.286قياسها، المرجع السابق، ص 
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  الإقتصاديةلتنمية انظريات : المبحث الثاني

  ،عنها التنمية والعناصر المسؤولةتم معظم نظريات التنمية بفحص وشرح طبيعة عمليات 

وإستجلاء وتحليل الوقائع الرئيسية أمام التنمية بغية تسيير إنتقال الدول النامية من حالة التخلف إلى 

حالة التقدم، وقد زخرت الترسانة الفكرية لإقتصاديات التنمية والتخلف بالكثير من النمادج و 

، ولأغراض التحليل نذكر في هذا المبحث تلخيص 1تنميةالنظريات الشارحة لكيفية تحقيق النمو وال

  :مبادئ نظريات التنمية الإقتصادية منذ الخمسينات، والتي تقسم في الواقع إلى ثلاث مجموعات

.1960–1950نظريات الإنطلاق الإقتصادي  -

.1970نظريات التبعية  -

2.الإتجاهين السابقينوأخيرا النظريات النيوكلاسيكية التي ظهرت على مخلفات  -

1
تقییم برامج الإصلاح الإقتصادي في الدول النامیة ، : شطاب نادیة و معیزي جزیرة ، أزمة الدیون الخارجیة وعلاقتھا بإستراتیجیة التنمیة  

.297، ص  2007، أفریل  03دفاتر میكاس العدد 

2
Gwenaëlle Otando , Le renouveau des théories du développement institution et bonne gouvernance ,

Cahier du LAB.RII n°177, Mars 2008 , p 04 – 05 .
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  نظريات الإنطلاق الإقتصادي: المطلب الأول

لقد لعبت الأفكار والأحداث التاريخية السائدة قبل وبعد الحرب العالمية الثانية  دورا رياديا في 

، التأسيس لرؤية التنمية الذي إستوجب تدخل الدولة على نطاق واسع في مجالات إقتصادية متعددة

إعتقدت نظريات التنمية التي ظهرت خلال الخمسينات أن الأصل في التنمية هو الكمية و حيث 

الخليط بين الإدخار و الإستثمار مع توجيه حجم كاف من المساعدات الخارجية للدول النامية إلى 

1.الحد الذي يحقق تراكم رأس المال المادي، ويشجع إلى الإنطلاق إلى نحو العصر الصناعي

نظرية التنمية المتوازنة :أولا

تيبور"و" رغنار نيركس "و  " رودان–روزانستينبول" الأمريكيونهمالنظريةهذهرواد

 التنميةنطلاقإ مشكلأنالنظريةوترى هذه، "لويس آرثر" و الإنجليزي " سيتوفسكي

مختلفوفيواحدآنفي ستثماراتلإامنكبيرةبمجموعةالقيامضرورةفييتركزقتصاديةالإ

2.القطاعات

أول من تناول فكرة الدفعة القوية دون أن يستخدم لفظ النمو  رودان– روزانستينفقد كان 

المتوازن، وقد إعتمد في برنامجه الإستثماري الضخم الذي إقترحه للدول النامية على فكرة الناتج 

لناتج الحدي الخاص الناتج عن الحدي للإستثمارات التي تنمو معا، وغالبا ما يكون أعلى من ا

الإستثمار المنفرد بسبب عديد من الوفورات التي تحقق لأي صناعة نتيجة لنمو الصناعات الأخرى، 

1
الإقتصادیة ، دار المریخ لنشر ، المملكة العربیة السعودیة ، محمود حسن حسني و محمود حامد محمود ، التنمیة : میشیل تودارو ، ترجمة  

.122، ص  2006

2
الأولالدوليالإسلامي ، الملتقىالإقتصادومنھجالوضعیةالنظریاتبینالتنمیةالرحمان ، إنطلاقعبدسانیةبن و  اللطیفعبدمصیطفى 

  . 05، ص  2011فبرایر 24 -  23، المستقبل ورھانات...الواقع:الإسلامي الاقتصاد :حول 



تنمية الإقتصادية لالإطار النظري ل: الفصل الأول

25

ويرى أن التكامل بين الصناعات هو الذي يترتب عليه إستثمارات أكثر ربحية من وجهة نظر 

1.اتمع ككل

ناجمة عن تدني مستوى الدخل، وبالتالي هي على مشكلة الحلقة المفرغة للفقر و نيركس ولقد ركز

ضيق حجم السوق مؤكدا أن كسر الحلقة المفرغة للفقر لا يتحقق إلا بتوسيع حجم السوق، الذي 

يتحقق من خلال جبهة عريضة من الإستثمارات في الصناعات الإستهلاكية وتطوير جميع 

تنمو جميع القطاعات في نفس الوقت، مع التأكيد على تحقيق التوازن  القطاعات في آن واحد بحيث

بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي حتى لا يمثل تخلف الزراعة عقبة أمام تقدم الصناعة، وعليه 

فإن هذه النظرية تعتمد برنامجا ضخما من الإستثمارات التي توجه نحو إنتاج السلع الإستهلاكية 

سوق المحلية وليس لغرض التصدير، على الأقل في المراحل الأولية ، وذلك لإشباع حاجات ال

2.لضغف المنافسة في السوق المحلية

بالإضافة إلى تدخل الحكومة بالتخطيط وإتباع السياسة الملائمة نظرا لعدم فعالية آليات السوق في 

لتخطيط و التنفيذ لهذا القدر الدول المتخلفة، فإنه يلقي على الحكومة القيام بدور فعال في مجال ا

  .الضخم من الإستثمارات لتحقيق أهداف التنمية في هذه الدول

مع نفس أفكار نيركس في أن برامج التنمية في الدول المتخلفة يجب أن  لويسآرثروتتفق أفكار 

لي تنمو آنيا بمعنى الإحتفاظ بتوازن مناسب للنمو بين قطاعي الزراعة والصناعة وبين الإنتاج المح

3.والإستهلاك المحلي، و كذلك في قطاع التجارة الخارجية بين الصادرات والواردات

  :نقد النظرية 

لقد وجهت العديد من الإنتقادات لهذه النظرية، كما وجهت إلى النظريات الأخرى من قبل 

  :غيرهم، ومن أهم الإنتقادات ما يأتي و و سنجر البعض وفي مقدمتهم ألبرت هيرشمان

1
، المرجع السابق ، ص  محمد عبد العزیز عجمیة ، التنمیة الإقتصادیة بین النظریة والتطبیق إیمان عطیة ناصف و  علي عبد الوھاب نجا و   

172.

2
.91، ص  2007ولى ، نظریات و سیاسات وموضوعات ، دار وائل لنشر ، الطبعة الأ: مدحت القریشي ، التنمیة الإقتصادیة  

3
، المرجع السابق ، ص  محمد عبد العزیز عجمیة ، التنمیة الإقتصادیة بین النظریة والتطبیقإیمان عطیة ناصف و علي عبد الوھاب نجا و  

178.
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الإقتصادي هيرشمان، وهو من مؤيدي نظرية التنمية غير المتوازنة، بأن تنفيذ نظرية النمو يرى 

المتوازن سوف ينتهي إلى فرض إقتصاد صناعي متكامل وحديث على قمة إقتصاد تقليدي راكد لا 

  .يرتبط أحدهما بالأخر، وأن التنمية هنا تكون عبارة عن إحياء ظاهرة الإزدواجية الإقتصادية

ها البعض غير واقعية لأا تفترض توفر موارد ضخمة لتنفيذ برنامجها وهذا غير متوفر في يعتبر

  . البلدان المتخلفة

يعتبر البعض بأن هذه النظرية فوق قابلية البلدان المتخلفة، لأا تفترض توفر قابليات خلاقه 

هارات فكيف يمكن تحقيق ومهارات لدى هذه البلدان في حين أن الواقع يشير إلى عدم توفر هذه الم

  .تنمية في جميع القطاعات معا

كما يرى البعض أن تطبيق هذه النظرية سوف يشجع على الضغوط التضخمية لأنه يتطلب موارد 

كثيرة ليست متوفرة في هذه البلدان، و قد يكون هذا الإنتقاد وجيها و خصوصا في ظل تجربة 

1.أمريكا اللاتينية

ة كبيرة لعرض عنصر العمل الذي يتم توفيره من خلال القطاع الزراعي، تفترض هذه النظرية مرون

حيث تكون في صورة بطالة مقنعة، وبالتالي فإن سحب هؤلاء العمال من الزراعة وإعادة توظيفهم 

بالصناعة، لا يترتب عليه زيادة الأجور أو نقص في الإنتاج الزراعي، غير أن هذه الظاهرة غير 

في القطاع الزراعي لأن البطالة في القطاع الزراعي هي بطالة موسمية أكثر موجودة ذه الصورة 

2.منها بطالة مقنعة ومن تم لا توجد طوال العام

المتوازنةغيرالتنميةنظرية: ثانيا

وبالتاليللتغيير،الرئيسيالمحركهوالتوازنعدمأنترىالنظريةهذهفإنالسابقةالنظريةعكس

فيالإستثماراتتركيزيتطلبالمتخلفةبالدولالإقتصاديةالتنميةقوىإطلاقإستهداف فإن

يتطوروبالتالي، الأخرىالقطاعاتباقيلحراكالرئيسيالمحورتشكلمحدودةقطاعات إستراتيجية

1
.95-93المرجع السابق ، ص نظریات و سیاسات وموضوعات ، : مدحت القریشي ، التنمیة الإقتصادیة  

2
، المرجع السابق ، ص  محمد عبد العزیز عجمیة ، التنمیة الإقتصادیة بین النظریة والتطبیق عطیة ناصف و علي عبد الوھاب نجا و إیمان 

178-179.
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متعاقب ولكنشكلفيأخرىتوازنلاحالةإلىلا توازنحالةمنالإنتقالخلال منالإقتصاد

و ،  "الخلاقة  باللاتوازنات"يعرف ماوهووالدخل ،الإنتاجمنأعلىبمستوى مرةكلفي

  و "برنيسديجيرار"  الفرنسيين و "هيرشمان ألبير"الأمريكيأمثالالنظريةهذهرواديرى

أنكماالمتوازنة،التنميةنظريةمنالمتخلفةالدوللحالة واقعيةالأكثرأا "بيرو فرانسوا "

1:التاليالتفصيلوفقتعددتقدأعلاهالمذكورة المحوريةالفكرةتجمعهاالتيأطروحام

  :هيرشمان و نظرية الصناعات المحركة –أ 

لقد إنطلق هيرشمان من إنتقاد سنجر لإستراتيجية النمو المتوازن على أساس عدم واقعيتها، نظرا 

لإحتياجاا من رأس المال والموارد الأخرى الضخمة التي تفوق قدرات الدول النامية ولذا فقد دعا 

  :   ان فيما يليإلى تبني البلاد المتخلفة لإستراتيجية النمو غير المتوازن ، وتتركز إسهامات هيرشم

يرى هيرشمان أن النمو غير المتوازن هو أفضل طريقة لنمو في الدول النامية، ولذا يجب أن تتركز 

الدفعة القوية في قطاعات أو صناعات إستراتيجية أو رائدة محددة ذات أثر حاسم في تحفيز 

  .إستثمارات أخرى مكملة

لكوا أكثر واقعية وتتوافق والموارد المتاحة دعا هيرشمان إلى إستراتيجية النمو غير المتوازن 

  . ولفاعليتها في التغلب على العجز في إتخاد قرار الإستثمار

2.أيد هيرشمان ضرورة الإستثمار في مشروعات رأس المال الإجتماعي

  :النمو) مراكز ( نظرية أقطاب  –ب 

أقطاب النمو، والتي إعتمدها  هو السباق في شرح أفكار ما سمي بنظريةبيرو فرانسواكان الفرنسي 

فيما بعد وطورها هيرشمان كأساس لنظريته، وبخصوص ظاهرة مراكز النمو فيوضح بيرو بأن 

مراكز النمو تنشأ بشكل عام حول صناعة رئيسية محفزة وتتمتع بأسواق تصريف مهمة وينتج عنها 

1
، المرجع السابق ، ص  الإسلاميالإقتصادومنھجالوضعیةالنظریاتبینالتنمیةالرحمان ، إنطلاقعبدسانیةبناللطیف و عبدمصیطفى 

07.

2
182، المرجع السابق ، ص  محمد عبد العزیز عجمیة ، التنمیة الإقتصادیة بین النظریة والتطبیقإیمان عطیة ناصف وعلي عبد الوھاب نجا و  

–185.
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مو هذه لا تتحدد فقط توزيع دخول مرتفعة يكون لها نتائج وأثار إيجابية، كما أن مراكز الن

بالصناعة المحفزة بل يجب أن تلعب دور المسيطر على اال المحيط ا، غالبا ما يكون هذا المركز 

1.عبارة عن مدينة مجهزة بالوسائل والخدمات وبمراكز تجارية وإدارية

:المصنعةالصناعاتنظرية -ج 

بالدولالتنميةإنطلاقأنيرىوهوالنمو،أقطابحولبيرونظريةبتطويربرنيس ذيقام 

منخاصنوععلىيركزوهو¡"ثقيلة صناعة"نواته كانتإذاإلايتحققأنيمكن لاالمتخلفة

إحداثالأساسيةوظيفتهاتكونالتيتلكوهي¡"المصنعة الصناعات"الثقيلة وهيالصناعة

فيالآلاتمنجديدةمجموعةوضعبفضلالصناعاتبينالعلاقات مصفوفةفيبنيويتغيير

تحريضياعاملامنتجااتشكلالتيالصناعاتتلكهيأبسط بمعنىالوطني،الاقتصادخدمة

.لهاكمدخلاتالمنتجات هذهتستخدمأخرىلصناعات

المصنعةالصناعةتشكلتزالولاظلتوالصلبالحديدصناعةأنبرنيس ذي يرىكانوإن

حسبنسبيةللتنميةالمحرضةالمصنعةالصناعةأنيشيرأنهإلاالتنمية،لانطلاقتحريضا الأكثر

فيكذلكتكونلاقدمافترةفيمصنعةأعتبرتالتي الصناعةأخرىبعبارةالتاريخية، المرحلة

منبهقامتلماعشرالثامنالقرنفيمصنعةكانتالإستخراجيةالصناعة فمثلا أخرى،فترة

القرنفيالدورالتعدين ذاصناعةقامتحينفيوالمكننة،التقنيالتقدم لعمليةتحريضيدور

.عشرالتاسع

 فيهيشترطالمتخلفبالإقتصادالتنميةقوىلإطلاقالتحريضيبدورهاالمصنعةالصناعاتقيامإن

:برنيسذي

.المحليالناتجتكوينفيكبيرةبنسبةالصناعاتهذهتساهمأن-

.الخارجيةالتصنيع والتمويلمراكزعنمستقلةتكونأن-

1
.100المرجع السابق ، ص نظریات و سیاسات وموضوعات ، : مدحت القریشي ، التنمیة الإقتصادیة  
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 المصنعةالصناعاتمنتجاتلإستخدامقابلةصناعاتعلىالمحليالإقتصاديتوفرأن-

  .لهاكمدخلات

:الثلاثالنظرياتبينبالاختلافاتتتعلقهامةملاحظةإلىالإشارةتجدرو

 صناعةأواستثماريةآلاتصناعةيكونقدبيروعندالنمووقطبهيرشمانعندالمحركةالصناعة

برنيسذيعند المصنعةالصناعاتبينمامعا،هماأوالخارجأوالداخلعلىمنفتحةإستهلاكية،

.فقطمغلقإطار إقتصادفيوتعملالإنتاج ،وسائلإنتاجفيفقطمختصة فهي

الدفعآثارتنظيممنالناميالإقتصاديتمكنحتىي برنيسذوبيروعندريوضرالدولةتدخل

بينعفوياتنتقللانظرهمافيالدفعآثار( المصنعة الصناعاتأوالنموأقطابعن الصادرة

الحريةأنصارمنفهوهيرشمانبينما،)وتنظيم توجيهإلىوتحتاجالمتخلفالاقتصاد فيالصناعات

أنينبغيالدولةتدخلفإنلذلكالصناعات ،بينعفوياينتقلالتحريضأن ويرىالمطلقة

1.فقطالمربحللإستثمارالملائمةالظروففي يئةضروريا  كانإنينحصر،

  :نقد النظرية

أنالنظريةهذهأنصاريعتقدحيثالتصنيع،ونمطالاقتصاديالنظامبينالصحيحغيرالربط

الدولةعلىينبغيلذلكالإستهلاكية،الصناعاتعلىأكثرالتركيزإلىيدفعالرأسمالي النظام

لأنصحيحغيروهذا،) الثقيلة الصناعاتإختيار( يخدم اتمع بماالتصنيع نمطتوجيه

2.الثقيلةالصناعاتفيإستثماراتإلىأيضا يحتاجالرأسماليالاقتصاد

ومن بين أهم الإنتقادات الموجهة إلى هذه النظرية هي الإفتراض بأن هذه النظرية تجري بصفة 

أساسية من خلال المبادأة الفردية والتي تتخذ من إختلال التوازن محركا لنمو، ومعنى هذا أن التنمية 

  . لا تتم في ظل التخطيط الشامل، والذي يعتبره البعض مهما في ضوء محدودية الموارد

1
، المرجع السابق ، ص  الإسلاميالإقتصادومنھجالوضعیةالنظریاتبینالتنمیةالرحمان ، إنطلاقعبدسانیةبن اللطیف و عبدمصیطفى

08-09.

2
ص ، المرجع السابق ،  الإسلاميالإقتصادومنھجالوضعیةالنظریاتبینالتنمیةالرحمان ، إنطلاقعبدسانیةبنف و اللطیعبدمصیطفى

10.
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كما أا مل المقاومة التي تنشأ في الإقتصاد من جراء عدم التوازن، وتركز فقط على المحفزات 

  .لتوسع والتنمية

كما أا لا تعطي إهتماما كافيا لتركيب و إتجاه النمو غير المتوازن، حيث تكمن المشكلة في تحديد 

  .أولوية الإستثمار في النشاطات الرائدة

في الإقتصاد من خلال الإستثمار في قطاعات إستراتيجية، وفي ضوء شح  إن خلق عدم التوازنات

1.في الموارد قد يقود إلى ضغوط تضخمية ومشكلات ميزان المدفوعات في البلدان النامية

  مراحل النمو لروستو : ثالثا

يرى روستو في نظريته عن مراحل النمو أن الإنتقال من التخلف إلى التنمية والتقدم يكون في 

شكل سلسلة من المراحل أو الخطوات التي يجب أن تمر ا كل اتمعات، وقد قسم مراحل التطور 

2:الإقتصادي التي يمرا كل مجتمع إلى خمس مراحل

التي تمثل اتمع التقليدي الذي يتميز بإنخفاض متوسط الدخل الفردي ، وعدم : المرحلة الأولى -أ 

3.يغلب عليها الطابع الزراعي المرتبط بالنظام الإقطاعيالقدرة على تطبيق التكنولوجيا و

تتميز هذه المرحلة بحدوث تغيرات إقتصادية وسياسية وإجتماعية، : مرحلة التهيؤ للإنطلاق -ب 

  :وبالتالي فإن التحول من مرحلة اتمع التقليدي إلى مرحلة التهيؤ للإنطلاق تتم من خلال

  .يق التقدم الإقتصادي وتحقيق المصلحة القوميةظهور نظام سياسي جديد يرغب في تحق

ظهور نخبة من رجال الأعمال ترغب في إحداث التقدم الإقتصادي من خلال تعبئة المدخرات و 

  .الإبتكارات فضلا عن تحمل المخاطر، وكل ذلك بدافع تحقيق الربح

ام بتدريب وتأهيل تطبيق فنون إنتاجية حديثة في الأنشطة الزراعية والصناعية، فضلا عن الإهتم

  .العمالة

1
.99المرجع السابق ، ص نظریات و سیاسات وموضوعات ، : مدحت القریشي ، التنمیة الإقتصادیة  

2
، المرجع السابق ،  محمد عبد العزیز عجمیة ، التنمیة الإقتصادیة بین النظریة والتطبیق. د.علي عبد الوھاب نجا و أ. إیمان عطیة ناصف و د 

.150ص 
3
14، ص  1990طروحات تنمویة لتخلف ، دار الفكر العربي ، بیروت ، الطبعة الأولى ، : فؤاد حیدر ، التنمیة والتخلف في العالم العربي   
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البنوك وشركات التأمين تعمل على تعبئة المدخرات : ظهور مجموعة من المؤسسات المالية مثل

  .وتوجيهها للإستثمار في كافة الأنشطة بما يساهم في زيادة التراكم الرأسمالي في اتمع

  .نمو نشاط التجارة الداخلية والخارجية

1.رة إنتقالية من مرحلة اتمع التقليدي إلى مرحلة الإنطلاقوتعد هذه المرحلة بمثابة فت

وهي مرحلة يصبح فيها النمو حالة عادية ويتم فيها القضاء على العادات  :مرحلة الإنطلاق -ج 

  :الرجعية والمعوقات المؤسسية وهي تتميز ب

 من الدخل القومي %10إلى ما لا يقل عن  %5إرتفاع معدل الإستثمار الصافي من نحو 

  ).الوطني(

تطوير بعض القطاعات الرائدة وصناعات رئيسية بمعدل نمو مرتفع كشرط أساسي لمرحلة 

  .أ.م.ة في الويالإنطلاق، على غرار ما حدث في صناعة النسيج في بريطانيا أو السكك الحديد

ادة الطلب على إرتفاع معدلات الإدخار والإستثمار في الصناعات التي تدر عوائد كبيرة وزي

2.العمالة في القطاعات الرائدة

حيث يستطيع اتمع أن ينتج أي شيء يرغب فيه، وتتميز هذه : مرحلة الإتجاه نحو النضج -د 

المرحلة بإنتشار وسائل الإنتاج الحديثة وتصدير الإنتاج الصناعي، بإقتراب اتمع من النضج تحدث 

3.و تنخفض نسبة العاملين في القطاع الزراعيتحولات إقتصادية و إجتماعية و ثقافية 

وتكون فيه الدولة بلغت شأنا من التقدم  ):الإستهلاك الوفير ( مرحلة شيوع الإستهلاك  - و 

  :الإقتصادي وهي تتميز بشكل عام بالخصائص التالية

  .عملية إشباع لكل الحاجات الأساسية ويتحول اتمع من جانب العرض إلى جانب الطلب

1
، المرجع السابق ، ص  محمد عبد العزیز عجمیة ، التنمیة الإقتصادیة بین النظریة والتطبیق عبد الوھاب نجا و  عليإیمان عطیة ناصف و  

152.

2
،  2012نظریات نمادج إستراتیجیات ، دار أسامة لنشر والتوزیع ، عمان الأردن ،  الطبعة الأولى ، : إسماعیل محمد بن قانة ، إقتصاد التنمیة  

.49-48ص 

3
.15المرجع السابق ، ص  طروحات تنمویة لتخلف ،: فؤاد حیدر ، التنمیة والتخلف في العالم العربي  
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اه نحو إستهلاك السلع الكمالية وحتى الصناعات الإقتصادية تتجه نحو إنتاجها على مستويات الإتج

  . عالية من الفن والتقنية

نزوح السكان من الريف نحو المدن وضواحيها و إنتشار المركبات وإستخدام السلع المعمرة على 

  .نطاق واسع

ح وتكوين علاقات خارجية مع دول لجوء الدولة لتعزيز سلطتها من خلال تطوير قطاع التسلي

  .أخرى

1.زيادة الإنتاج الفكري والأدبي والفني للمجتمع

  :النظريةنقد 

لقد ألغى روستو دور الجماهير في التنمية، وألغى الدور التاريخي للإستعمار الذي فرض على الدول 

2.الإستعمارالمتخلفة نظما إقتصادية و إجتماعية وسياسية تخدم في اية الأمر أهداف 

قد يفهم من تحليل روستو أنه ينبغي أن تمر اتمعات خلال تطورها ذا التتابع وهو الأمر الذي 

يصعب تحققه في الواقع العملي لأن ظروف اتمعات تختلف من فترة لأخرى، فضلا عن إختلاف 

3.الأولويات المستهدفة لدى كل مجتمع

1
.51المرجع السابق ، ص  نظریات نمادج إستراتیجیات ،: إسماعیل محمد بن قانة ، إقتصاد التنمیة   

2
.16المرجع السابق ، ص  طروحات تنمویة لتخلف ،: فؤاد حیدر ، التنمیة والتخلف في العالم العربي   

3
، المرجع السابق ، ص  نمیة الإقتصادیة بین النظریة والتطبیقمحمد عبد العزیز عجمیة ، التإیمان عطیة ناصف و علي عبد الوھاب نجا و  

157
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  نظرية التبعية : المطلب الثاني

لقد إهتم أصحاب هذا الإتجاه بدراسة الإستعمار، ولاحظ هؤلاء أن التخلف في دول العالم الثالث 

1.سببه الإمبريالية التي تتدخل على الصعيد السياسي والإيديولوجي والعسكري والإقتصادي

دوس سانتوس، بول باران، : مثال وشكلت نظرية التبعية عن طريق العديد من الكتاب والمفكرين أ

و إيمانويل، وترى النظرية أن التخلف فرض من الخارج على الدول ، سمير أمين  قوندار فرانك،

التي رأت أن وخل كما أوضحت نظرية مراحل النمو لروستو وما شاها االمتخلفة وليس من الد

  .محدودية الإدخارات أو الإستثمار أو التعليم هي السبب

( والدول النامية  )ما تعرف بالمركز ( ية ترى أن الفجوة التي حصلت بين الدول المتقدمة فالنظر

 ،بقاء هذه الأخيرة تابعة إقتصاديا قبل إستقلالها السياسي وبعده، كان سببها )المعروفة بالأطراف 

تقدمة فهي تصدر للدول الم، فقد كانت ولازالت أغلبها تعتمد على رأسمال والتكنولوجيا الأجنبية

المواد الأولية بثمن بخس بعد أن كانت تأخذها منها بدون مقابل عندما كانت مستعمرة أو تحت 

كما أن بناها الإجتماعية والثقافية غير متطورة ، الوصاية وتستوردها منها مصنعة بأثمان باهضة

 بسبب ما أحدثه الإستعمار عليها من سياسات تجهيل و طمس للهوية ونشر لفكرة قابلية

  .الإستعمار

إلا أن لكل منهم نظرته الخاصة ، وعلى الرغم من إتفاق أصحاب هذه النظرية على إطارها الفكري

فسانتوس يؤكد أن كل شكل من أشكال التبعية قد طبق سيطرته على الهيكل الداخلي ، فيها

بأساليب ، في حين أن باران و فرانك و أمين ذهبوا إلى التذكير )الأطراف (  للبلدان النامية

الإستغلال لرأسمالية من وجهة نظر الماركسية لكن هذه المرة بوسائل جديدة مثل الشركات المتعددة 

  .الجنسية أو العابرة للقارات

1
.18المرجع السابق ، ص  طروحات تنمویة لتخلف ،: فؤاد حیدر ، التنمیة والتخلف في العالم العربي  
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كما إبتدع فرانك إصطلاح تنمية التخلف للدلالة على التنمية المشوهة في الدول النامية والتي سببها 

إعتقد إيمانويل أن عدم المساواة في الأجور سبب  و، ليالإستعمار الكولونيايرجع إلى في برأيه 

                       .وحده لعدم التكافؤ في التبادل بين البلدان المتقدمة والمتخلفة أو النامية

وفي مجمل القول أن المساهمين في بناء هذه النظرية توحدوا على أن التنمية الأوربية، إنما جاءت على 

1.العالم غير الأوربي مع وجود بعض الإستثناءات هنا وهناك أنقاض التخلف في 

، Cardoso،Faletto(ولقد تأثر النهج الصناعي والبنيوي لتنمية بمدرسة أمريكا اللاتينية  

Furtado ،Marini¡Santos( Dos  و التي تفضل إستراتيجية التنمية بما يسمى بإحلال

2.الواردات

كل ما كنت تقوم بإستيراده ويمكن أن تستغني عليه : " الدكتور جلال أمين كالتاليوالتي يعرفها 

فلتستغن عنه، فإذا كان لابد منه وكان يمكن أن تنتج بديلا له محليا فلتنتجه محليا، فإذا كان لابد 

منه حقا ولا يمكن أن تنتجه محليا فلا بأس من إستيراده و لكن فلتحصل على تصريح بذلك من 

  ".ات المختصة السلط

  :ولقد كان لهذه الإستراتيجية نتائج سلبية على أوضاع البلدان ويعود ذلك إلى

إعتماد هذا النمط من التصنيع على إنتاج سلع تتطلب رأسمال كبير مما دفع إلى توقيع العديد من 

  . القروض لتدبير التمويل

1
.68-67المرجع السابق ، ص  نظریات نمادج إستراتیجیات ،: إسماعیل محمد بن قانة ، إقتصاد التنمیة   

2
Lyazid Kichou et Christian Palloix , Institutions, Croissance, Développement : des articulations

périlleuses autour de conflits/absence de conflits -Le cas Algérien- , Colloque international : Institution

et croissance économique

, 11-12 Mars 2006 , p 09 .
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هذا ما أدى إلى إشاعة أنماط إعتماد هذا النمط على إنتاج السلع الإستهلاكية والترفيهية، و

  .إستهلاكية  تفوق قدرات البلد الإقتصادية

إعتماد هذا النمط على إستيراد التكنولوجيا من الخارج، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى ربط الصناعة 

  . الوطنية بتدفق الموارد الوسيطية

  . غياب التكامل بين هذه الصناعات والقطاعات الإقتصادية الأخرى

1.لسوق الداخليةضيق ا

ومن الماركسيين المحدثين الذين أسهموا في فهم ظاهرة التخلف نذكر شارل بتلهايم، ولقد فسر 

الإستغلال،  ،التبعية: بتلهايم ظاهرة التخلف من خلال الإشارة إلى ثلاث عوامل أساسية هي

  .التجميد

  .أما العامل الأول أي التبعية يظهر على مستويين سياسي و إقتصادي -

  .العامل الثاني أي الإستغلال يظهر من خلال الإستغلال المالي والتجاري -

  .العامل الثالث أي التجميد هو أن يظل النمو الإقتصادي للدول المتخلفة مكبلا أو مقيدا -

إن أهم شروط التنمية حسب بتلهايم هو تحقيق الإستقلال السياسي، وإزاحة الطبقات و الفئات 

  . ة بالإستعمار والإمبرياليةالإجتماعية المرتبط

هو تحقيق الإستقلال الإقتصادي، ويتم ذلك بترع ملكية رأس المال الأجنبي وتأميم : الشرط الثاني

  .المزارع والمناجم والبنوك

1
.159-158، ص  2002دراسات إقتصادیة ، دار المنھل اللبناني ، الطبعة الأولى ، : إبراھیم مشورب ، التخلف والتنمیة  
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أما الشرط الثالث فهو نضال ضد التخلف من خلال تحسين المستوى المعيشي للسكان، وبناء 

كان المتزايدة ويتم ذلك بإرتفاع مستوى الإنتاج ومستوى إقتصاد قادر على إشباع حاجات الس

1.الإستهلاك، وتوفير مستوى مرتفع من التعليم والقضاء على الأمراض

  :نقد النظرية 

تعرضت نظرية التبعية موع إنتقادات في جانبها النظري ، وعلى ضوء النظرية الماركسية وفي 

  :ضوء وظيفتها السياسية والإيديولوجية

نظرية جامدة، لأا تعتبر تبعية الدول النامية للدول المتقدمة أمرا مسلما به، فلا يمكن تغييره  فهي

  . فالدول النامية لها قابلية للإستعمار كما أشار إلى ذلك الأستاذ مالك بن نبي

إستمرار صلاحية نمودج المركز والأطراف تعوق إثارة المزيد من التساؤلات على أشكال التأثير 

  .تبادل الذي قد تظهره إقتصاديات دول الأطراف على دول المركزالم

يفترض مدخل التبعية أن الإستعمار هو بناء حجر واحد وهذا القول الخاطئ يمكن أصحاب نظرية 

من التقليل إلى أدنى حد في مجال الخيارات المتسعة المتاحة أمام مجتمعات أمريكا : التبعية مثلا

  .اللاتينية

تم تعريفها بوظيفة دائرية فدول العالم التابع فقيرة لأا تابعة، وهي تابعة لأا فقيرة  إن التبعية قد

2.وهكذا

هذه النظرية على الرغم من أهمية تحليلهم الذي يعطي الصدارة لدراسة الهياكل، فهي تعاني من 

ات العامة بعض القيود، فالواقع أن التركيز على الدولة في تصحيح نقائص السوق وتصميم السياس

1
.19-18المرجع السابق ، ص  طروحات تنمویة لتخلف ،: فؤاد حیدر ، التنمیة والتخلف في العالم العربي  

2
.69-68المرجع السابق ، ص  نظریات نمادج إستراتیجیات ،: التنمیة إسماعیل محمد بن قانة ، إقتصاد  
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، ولذلك هذه ة سلوك النخبة في المستوى الثانييبدو مهم، ومع ذلك تم حجب أو طمس مسأل

1.النظرية بعيدة عن التجانس

1
Gwenaëlle Otando , Le renouveau des théories du développement institution et bonne gouvernance ,

op-cit , p 09 .
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  ) النيوليبرالية ( النظرية النيوكلاسيكية : المطلب الثالث

داخلية وخارجية ، فعلى مع بداية الثمانينات بدأ الوضع يتدهور في دول العالم الثالث لأسباب 

الصعيد الداخلي، فشلت معظم خطط التنمية التي طرحتها السلطات الحاكمة في دول العام الثالث 

في إنجاز الإستقلال الإقتصادي ولم تتضاءل مظاهر الفقر والتخلف والمرض، بل نستطيع القول أن 

الخارجية ، و إزدادت بوادر العودة عن بعض ما تحقق بدأت بالظهور، و إزدادت المديونية 

الواردات بنسب كبيرة بينما تضاءلت نسب الصادرات وهذا ما أدى إلى الإختلال في موازين 

  .المدفوعات

إلى جانب ذلك وبسبب إرتباط إقتصاديات دول العالم الثالث بمنظومة الإقتصاد الرأسمالي، تركت 

، العجز في موازين المدفوعات لبعض  الركود( التطورات الإقتصادية المتأزمة في الدول الرأسمالية 

أثرها على إقتصاديات دول العالم الثالث، بمعنى آخر فقد صدرت الدول الرأسمالية ...) الدول

1.أزماا إلى العالم الثالث محاولة التخفيف من حدا على حساب هذه الدول

سابقة للتنمية عن تقديم ونتيجة لإتساع الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة، وعجز النظريات ال

حلول فعالة لتحقيق التنمية خاصة في ظل الأزمة التي شهدها الإقتصاد العالمي وما رافقها من تزامن 

لظاهرة البطالة والتضخم أين بات من الواضح عجز الفكر الكيتري القائم على مبدأ تدخل الدول 

التي تقول  النيوكلاسيكية ةالنظريظهرت وبالتالي ، 2في زيادة الإنفاق العام عن إيجاد مخرج للأزمة

بأن حالة التخلف الإقتصادي تنتج عن سوء تخصيص الموارد بسب السياسات السعرية الخاطئة 

والتدخل المفرط في النشاط الإقتصادي من جانب حكومات دول العام الثالث، ويقول رواد 

                          :مدرسة الثورة النيوكلاسيكية أمثال

Lord Peter Bauer     ، Bela Balassa ، Harry Johnson   ، Deepak Lal

1
.193–192المرجع السابق ، ص  دراسات إقتصادیة ،: إبراھیم مشورب ، التخلف والتنمیة  

2
تقییم برامج الإصلاح الإقتصادي في الدول النامیة ،: شطاب نادیة و معیزي جزیرة ، أزمة الدیون الخارجیة وعلاقتھا بإستراتیجیة التنمیة  

.300المرجع السابق ، ص 
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1.إن تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي هو الذي يؤدي إلى إبطاء عملية النمو الإقتصادي

كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على عملية صياغة السياسات التنموية ومع هيمنة 

إستنادا على القواعد الأساسية لنظرية الإقتصادية التقليدية الحديثة، فقد تلخصت النظرة إلى قضايا 

التنمية المعقدة في ملاحظة أن تفاوت الأداء التنموي للدول النامية لا يكمن في التفاوت في 

  .وف الإبتدائية وإنما في التفاوت في السياسات المتبعةالظر

، ومن ثم "فقر السياسات " وأن سبب في فقر الدولة ما لا يكمن في الحلقة المفرغة للفقر، وإنما في 

  .فإن إهتمام صناع القرار لا بد وأن يركز على الأسواق والأسعار والحوافز

لنامية في اية السبعينات، رأى البنك الدولي أنه قد ومع تعقد الأزمة المالية والإقتصادية للدول ا

أصبح لزاما عليه التدخل المباشر في إقتصاديات هذه الدول، بالتكامل والتعاون مع ما يقوم به 

  .صندوق النقد الدولي

يعرف ببرامج التكيف الهيكلي، وقد عرفت السياسات وجاء تدخل البنك الدولي عن طريق ما

2".توافق واشنطن "  ب التكيف الهيكليالإقتصادية لبرامج 

وهكذا طغى على التوجهات التنموية بأن إطلاق الحريات ونظام السوق هو السبيل الوحيد 

لتحقيق التنمية الإقتصادية و إنتشال الدول النامية من التخلف، حيث تمت صياغة سياسات توافق 

واشنطن من طرف الإقتصادي جون ويليامسن، وبرعاية صندوق النقد والبنك الدوليين بوصفهما 

1
.77، ص 2008الطبعة الأولى ،  فارس رشید البیاتي ، التنمیة الإقتصادیة سیاسیا في الوطن العربي ، دار أیلھ لنشر وتوزیع ،

2
 علي عبد القادر علي ، التطورات الحدیثة في الفكر الإقتصادي التنموي ، سلسلة جسر التنمیة ، المعھد العربي للتخطیط بالكویت ، أكتوبر 

.11، ص  2008
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موي جديد لمساعدة الدول المدينة التي تعاني من إختلالات هيكلية وأزمات إقتصادية في نموذج تن

1.التحول نحو إقتصاد السوق في ظل تداعيات العولمة والإندماج في الإقتصاد العالمي

يدور حول ثلاث أمور ) نموذج الليبرالية الإقتصادية الجديد ( ويمكن القول أن توافق واشنطن 

  :أساسية

حداث زيادة ملموسة في مدى الإعتماد على الأسواق الحرة سواء فيما يتعلق بالمعاملات إ -

الداخلية أو المعاملات بين الداخل والخارج ، تحرير التجارة وفتح الأبواب أمام تدفقات الإستثمار 

  .الأجنبي

زة لتنمية إطلاق مجالات العمل أمام القطاع الخاص، بشقيه المحلي والأجنبي، و إعتباره ركي -

وتشجيعه بشتى السبل بما في ذلك الخصخصة و إشتراكه في تقديم الخدمات التي كانت مقتصرة في 

  .السابق على الحكومة أو القطاع العام كخدمات المرافق العامة

إحداث خفض ملموس في دور الحكومة وفي حجمها وفي تدخلاا  في شؤون الإقتصادية و  -

، وتحديدا يتوقع من خطيط في توجيه الإقتصاد والتنميةدور الت الإجتماعية، ومن ثم إنكماش

الحكومة أن تنسحب من مجال الإنتاج و الإستثمار الإنتاجي وأن يقتصر عملها على يئة المناخ 

المناسب لتراكم رأس المال المحلي والأجنبي، فضلا عن تزويد اتمع بالحد الأدنى من شبكات 

  .الأمان الإجتماعي

هي سوق ) الليبرالية الإقتصادية الجديدة ( فإن العناصر الجوهرية لتوافق واشنطن الليبرالي  بإختصار

2.حرة، و إقتصاد مفتوح تحركه المبادرات الخاصة ، وحكومة صغيرة

1
تقییم برامج الإصلاح الإقتصادي في الدول النامیة ،: شطاب نادیة و معیزي جزیرة ، أزمة الدیون الخارجیة وعلاقتھا بإستراتیجیة التنمیة  

.301المرجع السابق ، ص 

2
البدیل لتوافق واشنطن وإمكانیة تطبیقھ في زمن العولمة ، المؤتمر الدولي للمعھد العربي للتخطیط : إبراھیم العیسوي ، نموذج التنمیة المستقلة  

.03، ص 2006مارس  21-20، " مقاربات جدیدة لصیاغة السیاسات التنمویة " حول 
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والواقع أن هناك العديد من الدول بدأت في تطبيق برامج التثبيث والتكيف الهيكلي هذه فماذا 

  كانت النتيجة ؟

ركود إقتصادي ، بطالة : الدول التي طبقت هذه البرامج تعيش أوضاع إقتصادية خطيرةلا تزال 

سواق أمام السلع ورؤوس الأموال متزايدة، إرتفاع في الأسعار وبخاصة السلع الضرورية ، فتح الأ

الأجنبية، وشراء مؤسسات القطاع العام بأسعار بخسة من قبل القطاع الخاص الأجنبي ، خفض 

  ...كومي على التعليم والصحة الإنفاق الح

أما من الناحية الإجتماعية فقد إزداد تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين، و إتسعت الفروق في 

  .توزيع الدخل والثورة ، وزاد عدد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر

رات  عنيفة أما من الناحية السياسية فقد تعرضت الدول التي طبقت هذه البرامج إلى خضات وتوت

1.كانت أبرزها في أندونيسيا و الأرجنتين

إن صندوق النقد الدولي قام بتقليل من شأن مخاطر الفقر عن طريق هذه "  Stiglitzوقد كتب 

الإستراتيجيات للتنمية، ولكن أيضا التقليل من التكاليف السياسية والإجتماعية لهذه التدابير على 

  ".الوسطى لإثراء نخبة صغيرة، والمبالغة في تقدير فوائد النيولبيراليةالمدى الطويل والتي دمرت الطبقة 

كل نجاح لتنمية يجب أن يعنى بالحفاظ على الإستقرار " أيضا ما يلي  Stiglitzكما كتب 

".الإجتماعي 

1
.201-200المرجع السابق ، ص  دراسات إقتصادیة ،: إبراھیم مشورب ، التخلف والتنمیة   
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ولقد حدث تطور كبير في إقتصاد التنمية في اية الثمانينات، ولذلك فإن فشل سياسات التكيف 

الهيكلي فسره البنك الدولي بأنه عدم وجود القدرة المؤسسية في بعض البلدان، ولذلك وجه برامجه 

  .إلى ما يسمى بالحكم الرشيد وبذلك إدخال السياسة في خطاب المؤسسات الدولية

وفي الواقع ليس التركيز فقط على البرامج الموضوعة، بل فهم طبيعة المؤسسات التي تجسد هذه 

  .، وهذا ما سنتناوله في المبحث التالي1ضا البرامج أي

1
Gwenaëlle Otando , Le renouveau des théories du développement institution et bonne gouvernance ,

op-cit , p 10 .
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  النظرة الجديدة في التنمية الإقتصادية من خلال المؤسسات : المبحث الثالث

لقد كان الجديد في إقتصاد التنمية في التسعينات هو إدراك الدور الحاسم للمؤسسات في السماح 

المواضيع الهامشية أصبح دور المؤسسات واحد  ، فبعدما كان من1للإقتصاد بالعمل بطريقة فعالة

الماضية، متأثرا بإحياء  15-10من أكثر مجالات البحث في إقتصاد التنمية على مدى السنوات 

1980واسع للإهتمام بالمؤسسات في الإقتصاد وخاصة بعد نشأة الإقتصاد المؤسساتي الجديد في 

لتفسير الإختلافات في التنمية الإقتصادية  1990 مبكر منبدأت المؤسسات تكتسب أهمية في وقت 

  .صندوق النقد الدوليوفي الدول، وأخذت مكانة في البنك الدولي 

، أصبح ينظر للمؤسسات ذات نوعية رديئة على أا سبب المشاكل 1990وفي أواخر    

الشروط " رض الإقتصادية في الدول النامية، فوفقا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بدأت في ف

الأمر الذي يتطلب بأن البلد المقترض يجب أن يعتمد على أفضل المؤسسات التي " المتعلقة بالحكم 

2.من شأا تحسين الحكم

وبالرغم من التسليم السائد بأهمية المؤسسات والتغيير المؤسساتي إلا أن شأما أهمل في نظريات 

رأس المال المادي ورأس المال البشري،  ،الأراضي ،العمالة: التنمية لصالح العوامل الكمية مثل

3.وتزايد الإهتمام حديثا بالمؤسسات على غرار مفهوم التوجه الإداري أو الحاكمية

1
John Williamson , un train de réformes , Consensus de Washington : un bref historiques et quelques

suggestions , Finances et développement , septembre 2003 , p 12 - 13 .

2
Ha-Joon Chang , Institutions and economic development : Theory , policy and history , Journal of

Institutional Economics , 2011 , p 473 .

3
.03، ص  2005عماد إمام ، المؤسسات والتنمیة ، سلسلة جسر التنمیة ، المعھد العربي للتخطیط بالكویت ،  
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المؤسسات ماهية: المطلب الأول

  مفهوم المؤسسات: أولا

  : يشتمل مفهوم المؤسسات على مجموعة من التعاريف

  ".  المؤسسات هي عامة قواعد السلوك الإجتماعي  " بأن   Schotterفقد عرف 

المؤسسات هي تنظيم إجتماعي من خلال عملية من التقاليد، " كما يلي  Hodgsonوعرفها 

1".العرف أو القيد القانوني، يميل إلى خلق نمط دائم وروتيني من السلوك 

  :دوغلاس نورت يعتبر أكثر شمولا D.Northإلا أن تعريف 

  ".لمؤسسات هي قواعد اللعبة ا" 

2".المؤسسات هي القواعد التي يتعارف عليها اتمع لتحكم العلاقات التبادلية بين البشر " 

بمعنى أن المؤسسات هي مجموعة القواعد الرسمية وغير الرسمية التي تحكم سلوك الإنسان وطريقة 

تلف إختلافا واضحا عن التعريف تفاعله مع الآخرين داخل اتمع، ويتضح أن هذا المفهوم يخ

وهي ترمز إلى مجموعة ... ) الدولة ، الوزارات( السائد حول المؤسسات الذي إقترن بالمنظمات 

السلع والخدمات من قبل الشركات، سن القوانين من قبل ( من الأفراد المتعاونين في إنتاج شيء ما 

ففي حين أن المؤسسات قوانين اللعبة ...)  السلطة التشريعية، الخدمات الدينية من المساجد وغيرها

في مجتمع ما، فإن المنظمات هي كيانات دف إلى تحقيق أهداف محددة في ظل إطار مؤسساتي 

  .معين

1
Paschalis Arvanitidis , The diverse traditions of institutional economics : conceptual and

methodological underpinnings , Discussion paper series : 10 ( 12 ) , October 2004 , p 321 .

2
Sebastian v. Engelhardt , New institutional economics , Summer term 2012 . ( www.wiwi.uni-

jena.de/.../institutional.../NewInstitutionalEconomics-Master_ss12.pdf ) , p 06 .
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  :وينطوي مفهوم المؤسسات على ثلاثة أجزاء مترابطة هي

  .تتمثل في القوانين والتشريعات: القيود الرسمية

  .التقاليد والعرف والعاداتتتمثل في : القيود غير الرسمية

1.تتمثل في تسيير طريقة تعامل الناس في اتمع: تفاعل القيود السابقة

  :ومنه نستخلص أن المؤسسات

  ).وليس من الطبيعة ( أنشأت من طرف البشر  -

  .تشكل هيكل الحوافز في علاقات التبادل بين البشر -

2.التنفيذقيود رسمية وغير رسمية بالإضافة إلى خصائص  -

  :المفهوم الوسيط للمؤسسات 

قدم دوغلاس نورت مفهوما واسعا جدا يشير إلى القواعد الرسمية وغير الرسمية التي تحكم 

التفاعلات الإنسانية، و تعاريف الضيقة للمؤسسات تركز على المنظمات، وإجراءات أو تنظيمات 

ية حقوق الملكية، ودرجة العدالة معينة، أما على المستوى المتوسط تعرف المؤسسات بدرجة حما

  .التي تطبق في القوانين والتنظيمات، ومدى الفساد

وهذا المفهوم أقل من تعريف دوغلاس نورت الذي يشمل كل القواعد التي تحكم التفاعلات 

3.الإنسانية، وعموما الأعمال الحديثة في التنمية الإقتصادية إستعملت هذا التعريف الوسيط

1
.02، المرجع السابق ، ص  عماد إمام ، المؤسسات والتنمیة 

2
Douglass C. North , The role of institutions in economic development , Discussion paper series No.

2003.2 United nations , October 2003 , p 01 - 02 .

3
Hali Edison , Qualité des institutions et résultats économiques , Finances et Développement , Juin

2003 , p 36 .
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  المؤسساتتصنيف : ثانيا

  :في الأدب وجدت طرق مختلفة لتصنيف المؤسسات والتي تتمثل فيما يلي

  :درجة التشكيل -1

المؤسسات تتضمن شكل من أشكال القيود أين يثبت الإنسان وجوده، : " 1990فحسب نورت 

  ".و إدراكاته وتصوراته من أجل تشكيل التفاعل البشري 

الأفراد القيام به، وأحيانا أخرى تبين الشروط التي يجب على وتشمل هذه القيود كل ما يحظر على 

الأفراد الإلتزام ا للقيام ببعض الأنشطة، وبعبارة أخرى الإطار الداخلي الذي تتم فيه هذه 

  .التفاعلات البشرية

المؤسسات تتكون من قواعد مكتوبة رسمية، وكذلك القواعد غير المكتوبة والتي تكمل القواعد 

  .الرسمية

  :هذه القواعد الرسمية والقيود تتكون من

الدساتير والقوانين، حقوق الملكية، المواثيق واللوائح، النظام الأساسي والقانون العام والتنظيمات، 

  ). العقوبات وما إلى ذلك ( خصائص التنفيذ 

  :ومن أحل تنسيق التفاعلات البشرية المتكررة هناك قواعد غير رسمية هي

  .وتعديلات على القواعد الرسميةإضافات وتوضيحات 

  ).العادات، التقاليد ( إقرار المعايير الإجتماعية للسلوك 

  .الإلتزام الداخلي بمعايير القيادة
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إن الشعوب في كل من البلدان الغنية والفقيرة تعتمد على المؤسسات غير الرسمية لتسهيل 

لدان الفقيرة حيث أن المؤسسات المعاملات، ولكن هذه المؤسسات هي أكثر أهمية نسبيا في الب

  .الرسمية هي أقل نموا

بالإضافة إلى ذلك الأشخاص الفقراء في البلدان النامية يعانون من سوء الخدمة التي تقدمها 

المؤسسات الرسمية، ففي البلدان الفقيرة والمناطق الفقيرة أصبحت المؤسسات غير الرسمية بديلا عن 

  .المؤسسات الرسمية

واتمعات أن تقطع شوطا طويلا في حل المشاكل، وتطبيق المعلوماتية دون إستخدام  يمكن للبلدان

).2002البنك الدولي ( النظم القانونية الرسمية 

ويمكن الملاحظة أن القيود غير الرسمية أكثر أهمية من القواعد أو الدساتير المفروضة على إنتاج 

  .مختلف اتمعات

الثورة أو الغزو العسكري و الإخضاع تنتج نتائج جديدة، ولكن : ثلالتغيير المؤسسي المتقطع م

الأكثر إثارة للإنتباه هو ثبات جوانب كثيرة من اتمع على الرغم من التغيير مجموعة من القواعد 

  .الرسمية

على الرغم من أن القواعد الرسمية قد تتغير بين عشية وضحاها نتيجة لقرارات سياسية أو قضائية، 

( ود غير الرسمية الواردة في العادات والتقاليد ومعايير السلوك أكثر مناعة للسياسات المعتمدة فالقي

).1990نورت 

المؤسسات غير الرسمية القائمة على قاعدة فئات مجتمعية صغيرة تعمل على تدعيم أقل مجموعة من 

  . الأنشطة على قيام مؤسسات قانونية

في السوق يطالبون بالمؤسسات الرسمية لأن معاملات السوق  كما أن عدد من الشركاء والمشاركين

  .أصبحت أكثر تعقيد
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1.ومن الناحية المثالية ينبغي على المؤسسات الرسمية، وغير الرسمية أن تكمل بعضها البعض

  :مختلف مستويات التسلسل الهرمي -2

المؤسسات  وقد قدم تصنيف بديل للمؤسسات من طرف ويليامسون حيث إقترح مخطط لتصنيف

على مختلف مستويات التسلسل الهرمي، وذلك في جدول يبين مختلف مستويات المؤسسات وهي 

ليست متباعدة بل مترابطة مع بعضها البعض، فالمستوى الأعلى يفرض قيودا على المستوى الأدنى، 

  .وهناك تأثير من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى

فالمعايير الإجتماعية، العادات : وجودة على المستوى الإجتماعيالمستوى الأول يشمل المؤسسات الم

  .والتقاليد وما إلى ذلك توجد في هذا المستوى

هذه المؤسسات التقليدية في كثير من الأحيان تظل عدة قرون وهي غير رسمية، وبشكل عام يمكن 

  .إعتبارها خارج النظام الإقتصادي

لنسبة للأفراد الذين يعيشون في البلدان النامية، أين بقية إن هذا المستوى هو في غاية الأهمية با

لها حصة جزئية أو لا تعمل بشكل )  من ثاني إلى الرابع ( المؤسسات في المستويات الأخرى 

  .صحيح

على الرغم من أن هذه المؤسسات ليست ثابتة دائما ويمكن أن تتغير في حالة وجود فرص إقتصادية 

  .وطريق التغيير على هذا المستوى بطئ نوعا ما وأحيانا غير موجود جديدة أو في حالة أزمات ،

وإن الغرض من هذه المؤسسات هو تحديد الطريقة التي ينظم اتمع نفسه بنفسه، وينظم معظم 

المعاملات التي إتخذا التوقعات، والتي بدورها تقوم على المعتقدات والهويات ، على الرغم من عدم 

  .ذ إلا أن إلتزام المؤسسات غير الرسمية عادة ما يكون قوي جدارسمية آلية التنفي

1
Johannes Jütting , Institutions and development : a critical review , OECD Development Centre

Working Paper No. 210 , July 2003 , p 11 - 12 .
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  .       ويمكن عدم إحترام بعض التقاليد والقيم والمعايير يؤدي إلى عقوبات إقتصادية وإجتماعية

مؤسسات المستوى ( تمارس بعض التأثير على تصميم حقوق الملكية  :مؤسسات المستوى الأول -

ونأخذ على ذلك المعيار الإجتماعي، ففي حالة ما إذا تم ضمان حد أدنى من الدخل لكل ) الثاني 

فرد وهو التنظيم الجماعي لحقوق الملكية فيمكن توفقه على السوق الخاص الذي يعتمد على 

  . التبادل الحر

والتي ترتبط بقواعد اللعبة والغرض الرئيسي منها هو تحديد وإلتزام  :وى الثانيمؤسسات المست -

بحقوق الملكية، أغلبها من المؤسسات الرسمية كالمواثيق والقوانين، ولكن توجد أيضا مؤسسات غير 

رسمية التي تحكم تسيير الموارد الطبيعية ولكن هي غير مكتوبة وهي تنشط  في هذا الإطار، وعكس 

سات المذكورة في المستوى الأول فإن المدى الزمني المحتمل لتغيير قصير بحيث يتراوح مابين المؤس

سنة، ومن أجل تنشيط و إلتزام بحقوق الملكية فهناك حاجة كبيرة إلى وجود نظام  100–10

  .قانوني يحدد لنا قواعد العقود

ميز بالبراعة والمهارة في هي المؤسسات المرتبطة بالحكم وهي تت :مؤسسات المستوى الثالث -

التنظيم وتشكيل الحوافز، مما يساعد على بناء منظمات خاصة كالحكومات المحلية أو الوطنية، 

  .والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية

أما الإطار الزمني لتغيير وإعادة تنظيم المعاملات بين هياكل الإدارة فهو يتراوح من بضع سنوات 

، وعلى الرغم من تأثر هذا المستوى بتأثير المستوى الأول والثاني، وعلى الرغم من إلى عشر سنوات

  .ذلك مختلف قنوات التأثير وردود الفعل هي عبارة عن حلقات وسياسات غير واضحة

والتي تبين لنا المدى الذي يحدث ا التعديل من خلال  :وأخيرا مؤسسات المستوى الرابع -

القوانين : دد آلية تخصيص الموارد، والأمثلة على نوع هذه المؤسساتالأسعار والكميات، كما تح

  ...سهلة التغيير والتي لها تأثير على تخصيص الموارد، العمل، النظام الإجتماعي 
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1.وهذا التصنيف يساعد على فهم أفضل لتغيير المؤسسي، وتأثير المؤسسات على نتائج التنمية

  حسب التسلسل الهرميتصنيف المؤسسات :  2-1الجدول 

الأثر مدة التغيير أمثلة المستوى

ل الطريقة التي يحيا تشك

.ا اتمع

ذات مدى زمني طويل جدا 

1000إلى  100من  ( 

كن أن تتغير ، إلا أا يم)سنة 

.بالأزمات  والصدمات

:أغلبها مؤسسات غير رسمية مثل 

والمعايير الإجتماعية  العادات

  .والتقاليد

.لنظام الإقتصادياوتحدد خارج 

:المستوى الأول 

المؤسسات المرتبطة بالهيكل 

.الإجتماعي للمجتمع

تحدد جوانب البيئة

.المؤسساتية

10من (ذات أجل طويل 

) .سنة  100إلى 

أغلبها مؤسسات رسمية والتي 

تشكل حقوق الملكية والنظام 

  .القضائي 

وتحدد خارجيا أو داخليا ضمن 

.قتصادي النظام الإ

:المستوى الثاني 

المؤسسات المرتبطة بقواعد 

  .اللعبة

.تقود إلى بناء التنظيمات (ذات مدى زمني متوسط 

) .سنوات  10إلى  1من 

المؤسسات التي تشكل هيكل إدارة 

حكم البلد والعلاقات التعاقدية 

مثل عقود الأعمال وتتحدد داخل 

.النظام الإقتصادي 

:المستوى الثالث 

المؤسسات المرتبطة بلعب 

  .اللعبة

الأسعار التعديل في 

.والمخرجات والتحفيزات

.ذات مدى زمني قصير  القواعد المرتبطة بتخصيص الموارد 

مثل تدفقات رأس المال وأنظمة 

تدفقات التجارة وأنظمة الأمن 

الإجتماعي  وتتحدد داخل النظام 

.الإقتصادي 

:المستوى الرابع 

المرتبطة بآليات المؤسسات 

  .التخصيص

Source : Johannes Jütting , Institutions and development : a critical review ,

OECD Development Centre Working Paper No. 210 , July 2003 , p 12.

1
Williamson, O.E , The New Institutional Economics : Taking Stock , Looking Ahead , The Journal of

Economic Literature , Vol. 38, No. 3, 2000 , p 595 – 613 .
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  :مجال التحليل  -3

كما أن هناك بديل ثالث مستخدم في الأدب لتصنيف المؤسسات وهو التفريق بين مختلف مجالات 

  : التحليل، وهناك أربع أنواع الأكثر شيوعا وهي

  .المؤسسات الإقتصادية -

  .المؤسسات السياسية -

  .المؤسسات القانونية -

  .المؤسسات الإجتماعية -

القوانين التي تحدد الإنتاج وعملية تخصيص وتوزيع  ففي إطار المؤسسات الإقتصادية وضع الكتاب

  .السلع والخدمات ، بالإضافة إلى الأسواق

أما الدراسات المتعلقة بالمؤسسات السياسية فهي تشمل عادة المتغيرات التي توفر تفاصيل عن 

ضة، الإنتخابات والقوانين الإنتخابية ونوع النظام السياسي، تركيبة الأحزاب الحكومية والمعار

  ...الظوابط والتدابير لتوازن الإستقرار السياسي 

أما الدراسات المتعلقة بالمؤسسات القانونية فهي تشير إلى نوع النظام القانوني، والتعريف والإلتزام 

  .    بتنفيذ حقوق الملكية والأصول القانونية

لقوانين والقواعد التي لها وأخيرا الدراسات المتعلقة بالمؤسسات الإجتماعية، والتي عادة ما تغطي ا

علاقة بالحصول على الخدمات الصحية والتعليم وتنظيمات الضمان الإجتماعي، والتي يكون لها 

1.تأثير على التوازن بين الجنسين وتحكم بشكل عام العلاقة بين الفاعلين الإقتصاديين

1
Johannes Jütting , Institutions and development : a critical review , op-cit , p 13 - 14 .
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  وظائف المؤسسات: ثالثا

، إلى تقسيم المؤسسات حسب الوظيفة إلى 2003لقد قام كل من داني رودريك وسوبر أمانيان 

  :ثلاثة أنواع وهي

وهي تلك المؤسسات التي تتعامل مع التأثيرات الخارجية و وفرات : المؤسسات المنظمة لسوق -

الحجم، ونقص المعلومات وتتمثل في الهيئات التي تنتمي إلى قطاع الإتصالات السلكية واللاسلكية، 

  .     والنقل والخدمات المالية

يق سياسات وهي التي توفر بيئة إقتصادية مستقرة عن طر: المؤسسات المحققة لإستقرار السوق -

إقتصادية ومالية سليمة ، وتتمثل هذه المؤسسات في وزارة المالية  والبنوك المركزية، ونظم أسعار 

الصرف وقواعد الموازنة والضرائب، وهي التي تعمل على تخفيض التضخم والحد من عدم إستقرار 

  .الإقتصاد الكلي وتجنب الأزمات المالية

لتي تتولى مسؤولية حماية حقوق الملكية التي تحمي أصول وهي ا: مؤسسات تمنح الشرعية لسوق -

المستثمرين، كما أا توفر الحماية والتأمين الإجتماعي وتتصدى للتراعات الإجتماعية، وتتمثل هذه 

المؤسسات على سبيل المثال في نظم المعاشات وبرامج التأمين ضد البطالة والصناديق الإجتماعية 

1.الأخرى

1
Dani Rodrik et Arvind Subramanian , La primauté des institutions , Finances et Développement , Juin

2003 , p 32 .
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  أهمية المؤسسات في تفسير التنمية : لثانيالمطلب ا

كيف يمكن تفسير الإختلافات بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة ؟ وكيف نشرح الفرق في الدخل 

  .بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة ؟ هذه هي أكثر التساؤلات في إقتصاد التنمية

  :سئلةهناك ثلاث نظريات تساعدنا على الإجابة على هذه الأ

تركز النظرية الأولى على دور الجغرافيا، فالجغرافيا هي المحدد الرئيسي للمناخ والموارد الطبيعية،  -

نولوجيا في المناطق ويمكن أن تلعب دورا أساسيا في حمل الأمراض، تكاليف النقل و إنتشار التك

  .عية الموارد البشريةولذلك فإا تؤثر بشكل كبير على الإنتاجية الزراعية ونوالأكثر تقدما، 

، هذه النظرية لية كمحرك لنمو الإنتاجية والدخلتؤكد النظرية الثانية على دور التجارة الدو -

في ) القيادي ( لتكامل تعطي للمشاركة والحواجز التي تعيق المشاركة في الإقتصاد، الدور الريادي 

  .والبلدان الغنيةمجال تعزيز التقارب الإقتصادي بين البلدان الفقيرة 

وتركز النظرية الثالثة على المؤسسات وبالخصوص دور حقوق الملكية وسيادة القانون، فالمهم  -

وفق هذه النظرية هي قواعد اللعبة في اتمع، وتعرف بإنتشار القواعد السلوكية الواضحة 

لنظرية  بشكل وثيق والضمنية وقدرا على تعزيز السلوك الإقتصادي المرغوب فيه، وتترافق هذه ا

  .مع دوغلاس نورت الحائز على جائزة نوبل

  :أدناه كما يظهر في الشكل

الجغرافيا هي الوحيدة من هذه العوامل التي يمكن أن تعامل على أا خارجية أو لا تتأثر بالدخل، 

الجغرافيا يمكن أن تؤثر على الدخل مباشرة وكذلك بصورة غير مباشرة من خلال تأثيرها على 

  .دى تكامل الأسواق أو نوعية المؤسساتم
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يمكن للتجارة أن تؤدي إلى زيادة الدخل، ولكن بالموازاة يمكن للتجارة أن تكون زيادة الإنتاجية في 

  . الإقتصاد

بينما مؤسسات أفضل وحماية لحقوق الملكية تؤدي إلى زيادة الإستثمار وتعزيز التقدم التكنولوجي 

المؤسسات الجيدة يمكن أن تكون نتيجة للتنمية الإقتصادية، لأن وبالتالي رفع مستوى الدخل، ف

  . الطلب على المؤسسات الجيدة يرتفع عندما تصبح الدولة ومواطنيها أكثر ثراء

النتائج تشير إلى أن نوعية المؤسسات لها تأثير أكثر من أي شيء آخر، فالجغرافيا في الغالب لها تأثير 

لها تأثير قوي غير مباشر عن طريق المؤسسات من خلال مباشر ضعيف على الدخل، رغم أن 

تأثير  االتأثير على نوعيتها، وكذلك التجارة لديها تأثير مهم على نوعية المؤسسة، ولكن ليس له

1.مباشر على الدخل

كما أن الإجماع الحاصل اليوم بأن هناك بعض المؤسسات والمؤسسات القانونية بشكل خاص لها 

النمو الإقتصادي، وتحديد حقوق الملكية خاصة المحدد بوضوح والمفصلة بدقة الدور الحاسم في 

نظام رسمي، حيث يسهل القانون عملية العقود بين الأفراد، ويسهل النظام القانوني للشركات 

المالية عمليات الإستثمار المالية الداخلية والخارجية، ويسهل النظام القانوني للتفليسات عمليات 

ت غير الكفؤة، وإعادة تشغيل أموالها وممتلكاا بسرعة في إستثمارات أكثر فائدة خروج الشركا

2.، ونظام ضرائبي غير عقابي سليم وغير منحازمةئوملا

  : في دراسة قام ا أن المؤسسات الجيدة لها ثلاثة خصائص" أسيموغلي و دارون " كما يضيف 

وبالتالي إا تشجع مجموعة واسعة من الأفراد على ضمان إحترم حقوق الملكية لكثير من السكان، 

.الإستثمار والمشاركة في الحياة الإقتصادية

1
Dani Rodrik et Arvind Subramanian , La primauté des institutions , op-cit , p 31 .

2
المرجع السابق  دراسات في أثار العولمة و التحولات العالمیة ، –غسان سنو ، التنمیة البشریة في المجتمعات النامیة والمتحولة علي الطراح و  

.114، ص 
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الحد من عمل النخب والسياسيين واموعات القوية الأخرى، وبالتالي منعهم من السيطرة على 

.دخل و إستثمارات الآخرين أو تشويه قواعد اللعبة

ا تشجع على الإستثمار وخاصة في رأس المال تعزيز تكافئ الفرص لفئات كبيرة من اتمع، لأ

1.البشري، والمشاركة في الإنتاج الإقتصادي

وقد ذكرت دراسة في الأبحاث الأخيرة لصندوق النقد الدولي حول تأثير المؤسسات على ثلاثة 

  ).مستوى التنمية والنمو وعدم إستقرار النمو ( أبعاد للأداء الإقتصادي 

  : إحصائيا للمؤسسات تأثير كبير على نتائج الإقتصادية فوقا للدراسة،

إذ أن تحسين في متوسط نوعية المؤسسات الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء كما توجد في 

، أي سيرتفع من %80الدول النامية بآسيا، سيؤدي إلى أن نصيب الفرد من الدخل سيرتفع بنسبة 

دولار، وتستمر المكاسب المحتملة لإفريقيا جنوب الصحراء في الإرتفاع  1400دولار إلى  800

  .بشدة من خلال تحسين المؤسسات

كما أظهرت الدراسات أن للمؤسسات تأثير كبير وقوي على نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد 

ريقيا جنوب الواحد، فعلى سبيل المثال إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في إف

  .، إذا بلغت نوعية المؤسسات متوسط العينةنقطة1.7ب الصحراء سيزيد 

تشير نتائج الدراسة أيضا إلى أن يكون للمؤسسات تأثير ملحوظ على عدم إستقرار النمو، 

إذا كانت : فتحسين نوعية المؤسسات يؤدي إلى تخفيض عدم الإستقرار في النمو، على سبيل المثال

في إفريقيا جنوب الصحراء تعادل متوسط العينة فإن عدم الإستقرار في النمو  نوعية المؤسسات

.%16 سوف ينخفض في المنطقة بنسبة

1
Daron Acemoglu , Causes profondes de la pauvreté , Finances et Développement , Juin 2003 ,

p 27.
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يجب أن يعتمد ) الحكيم ( العمل الجيد  بأن كما أن العلاقة بين المؤسسات والسياسة العامة يوحي

ة سليمة أو قد يقلل على مؤسسات جيدة، في حين أن ضعف المؤسسات يقلل من فرص تبني سياس

1.من فعاليتها

  محددات الدخل : 2-1الشكل 

                                    طلب مؤسسات              

                      جيدة              

  الفعالية ونشر                   صحة السكان والإنتاجية                                الطلب على السلع           حقوق الملكية               

  التكنولوجيا                                الزراعية           والخدمات الأجنبية                 وسيادة القانون       

  الإنفتاح والشفافية                                                       

  القدرة على التجارة                        

  البعد عن السوق                                                                                                 

          الموارد الطبيعية والمؤسسات                      

Source : Dani Rodrik et Arvind Subramanian , La primauté des institutions , op-

cit , p 32 .

1
Hali Edison , Qualité des institutions et résultats économiques , op-cit , p 35 - 37 .

الدخل         

تجارة      ال المؤسسات

الجغرافيا
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النظريات الجزئية المؤسساتية: المطلب الثالث

  نظرية تكاليف الصفقات: أولا

  :تحليل رونالد كوز –1

تزامنا لما جاء من قبل في نظرية الوكالة، و تحليل رونالد كوز الذي طور في مقال في مجلة

ا تتبعنا منطق أو ذإ و قبل ذلك، "طبيعة المنشأة "تحت عنوان  1937 سنةالصادرة في إيكونوميكا 

ليون " و بالتحديد الزيادة المتعلقة بالسوق من إنشاء أحد الأوائل ، تفكير المدرسة النيوكلاسيكية

:التبادلات التجارية تتم وفق المفهوم التالي أنحيث إعتبر  "والراس 

إن و بذلك ف، الشخص المنسق للعروض و الطلبات الناتجة عن السوق هو مقترح السعر الأولي

  .العارضين والطالبين يتموضعون حسب السعر

.يقترح أسعار جديدة أنإذا كان هناك إختلال في التوازن بين العرض و الطلب يمكن للفرد 

 و إذا كان العرض أقل من الطلب، إذا كان العرض يفوق الطلب تكون الأسعار الجديدة منخفضة 

  .يكون السعر الجديد مرتفع

و بالتالي نرى أن ، ي المفعول حتى يكون هناك توازن بين العرض و الطلبو يبقى هذا المفهوم سار

يجري كثير ... و أداء الحسابات، إعادة توزيع المعلومات  تنفيذ، يقوم بجمع المعلومات الذيالفرد 

  .من النشاطات اللازمة لتحقيق التوازن

ية للتنسيق التجاري لها النشاطات الضرور هذهو تعد هذه النقطة رئيسية في بناء تحليل كوز، و

و بشكل أكثر تحديد فإن التكاليف المستعملة في ، " تكاليف الصفقات " تكلفة سميت فيما بعد 

: السوق يمكن تصنيفها إلى ثلاثة فئات

  .تكاليف البحث و الإعلام
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  .تكاليف التفاوض و إتخاذ القرار

  .تكاليف الرقابة و المتابعة

السوق والمنشأة،  أهم وسيلتين لتنسيق هما أن المتعاملين لهم الخيار بين في العالم الحقيقي ويرى كوز

تعتمد الهيكل المؤسسي للنظام الإقتصادي، فالسوق يؤمن آلية تنسيق لامركزية  معا يشكلان اللذان

1.قائمة على السلطة مركزيةمؤشر السعر بينما المنشأة هي طريقة تنسيق على 

:تحليل أوليفر ويليامسون -2

أوليفر ويليامسون رائد التيار المؤسساتي الجديد، سوف يتعمق في إستكشاف إشكالية كوز إنطلاقا 

، المتابعة والمراقبة لكل عقد والسؤال ، التكلفة الناتجة عن التفاوضمن مفهوم تكلفة الصفقة

  الصفقة ؟تكلفة ) تخفيض ( ماهي الأشكال التي تسمح بتقليل : المطروح لهذا المؤلف هو كالتالي

  :الفرضيات السلوكية

  .الرشادة المحدودة والإنتهازية يمثلان الفرضيات الخاصة بنظرية تكاليف الصفقات

تعني أن الأعوان الإقتصاديين على الرغم من عقلانيتهم ليس لهم القدرة على : الرشادة المحدودة -

لنتيجة الرئيسية هي عدم قدرة التنبؤ بكل الأحداث التي قد تحدث في المستقبل، وتعيين الإحتمال وا

  . الأفراد على إبرام العقود المكتملة

وهي عبارة عن إنعدام الصدق في المعاملات، والبحث عن المصالح الشخصية عن : الإنتهازية -

  .طريق الخداع أو الغش

1
Olivier Bouba – Olga , L’économie de L’entreprise , Edition du seuil , Octobre 2003 , p 67 - 68 .
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  ):   نوعية الأصول ( طبيعة الصفقات 

الأصل هو المحدد لأن قيمته في : المحددة للصفقةنوعية الأصول عند ويليامسون هي السمة الأساسية 

  .الإستخدامات البديلة منخفضة على الإستخدام الحالي

  :ويليامسون يميز بين خمس مجموعات من نوعية الأصول

  ).القوالب المستخدمة لتصنيع قطع من البلاستيك : ( الأصول المادية -

  ).والموردين التقارب الجغرافي بين العملاء : ( الأصول المحلية -

  ).رأسمال البشري المتراكم من قبل الموظف عن طريق الأقدمية في الشركة : ( الأصول البشرية -

  ).نظام الإعلام الآلي بين العميل والمورد  : ( الأصول المخصصة -

  ).  علامة تجارية معروفة ومشهورة ): ( المعنوية ( الأصول غير المادية  -

الرشادة المحدودة و الإنتهازية، و نوعية الأصول هي التي تحدد مستوى  وأخيرا من خلال الجمع بين

1.تكاليف الصفقات التي يتم تحملها خلال التبادل

1
Bernard Baudry , économie de la firme , Edition la découverte , Paris , 2003 , p 08 - 11 .
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  يةنظرية حقوق الملك :ثانيا

إن أهمية وجود تحديد واضح لحقوق الملكية وحمايتها حماية قوية أصبحا الآن موضع اعتراف واسع 

  .السياسةلدى علماء الاقتصاد وواضعي 

فقد جاء في أول محاضرة  ،آدم سميث لم يهمل حقوق الملكية في أعماله القانونيةلك فإن ذومع 

إن الواجب الأول "  :ألقاها ضمن السلسلة الأولى من محاضراته حول فقه القانون ما يلي

منع أعضاء اتمع من أن يعتدي أي منهم :  والأساسي لأي نظام حكومي هو الحفاظ على العدالة

و إعطاء كل واحد النظام إذن ه ، على ممتلكات شخص آخر، أو الاستيلاء على ما هو ليس لهم

". التملك الآمن والسلمي لممتلكاته

وقد وصف  ،كان كبار المفكرين من رجال القانون مهتمين بالملكية ووجوب حمايتهاو لقد 

الهيمنة المستبدة التي يدعيها ويمارسها أي رجل ما، على أشياء الدنيا " بلاكستون الملكية بأا 

" ولكنه لم يستطع أن يفكر بأي شيء " خر في العالمالخارجية، وبمعزل تام عن حق أي فرد آ

  ". يعادل تعلق البشرية به مثل حق التملك

ختلف مع بلاكستون في كل شيء تقريباً، فقد كان متوافقاً مع هذا إ، الذي  أما جيريمي بينثام

بشرية على أنبل انتصار حققته ال" القانوني حول الملكية قائلاً إن القانون الذي يحمي الملكية هو 

  ". نفسها

قتصاد الكلاسيكيين الجدد قد أهملوا الملكية الفردية، لإأصبح من المتعارف عليه القول بأن علماء ا

عتراف بأن هايك في أواخر حياته عاد للإعتراف بأهمية حقوق الملكية في لإولكن يتوجب ا

.التحليلات الإقتصادية

سياسي، دافع هايك عن الملكية الفردية ، فكتب ففي كتابه بعنوان الطريق إلى الرق، وهو بحث 

إن نظام الملكية الفردية هو الضمان الأكبر للحرية، ليس فقط لأولئك الذين يملكون، " :يقول
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وحقيقة أن السيطرة على وسائل الإنتاج ولكن وبدرجة لا تقل إلا قليلاً لأولئك الذين لا يملكون،

ستقلالية عن بعضهم البعض هي ما منع وقوعنا تحت موزعة على عدد كبير من الناس يعملون بإ

السيطرة الكاملة لأي إنسان، وأننا كأفراد نستطيع أن نقرر ما نعمل بالنسبة لأنفسنا، فإذا كانت 

جميع وسائل الإنتاج تحت سيطرة يد واحدة، سواء كانت إسمياً باتمع ككل، أو بيد دكتاتور، 

."لى السيطرة الكاملة علينا فإن من يملك مثل هذه السيطرة لقادر ع

  ".فإن الملكية هي المفتاح لبروز المؤسسات السياسية والقانونية التي تضمن الحرية" وبالنسبة لبايبس 

آرمن ألكيان، رونالد كوز، وهارولد ديمسيتز، هم مؤسسو المدرسة الاقتصادية الحديثة فيما يتعلق 

أهمية نظام الملكية الفردية بالنسبة لإدارة الاقتصاد لقد عملوا ليس فقط على تحديد ف ،بحقوق الملكية

  . بكفاءة، ولكن في تحديد الظروف التي تؤدي إلى تحويل وتكوين حقوق الملكية الفردية

:وقد كتب ألكيان

ختيار بضائع محددة إفراد سلطة لأ، فإنني أعني طريقة أن تحول إلى ا وفق نظام حقوق الملكية" 

  . " ستخدامات المسموح الإموعة من اواستخداماا، ما بين مج

حق التملك بالنسبة لي يعني بعض الحماية من خيارات آخرين ضد إرادتي في استخدام موارد " 

".تعتبر مملوكة لي

  : العنصران الرئيسيان في حقوق الملكية هماكما أن 

حقوق الأفراد حصراً بالاستفادة من مواردهم بالطريقة التي يروا مناسبة، ما دام أم لا  )1(

  .يعتدون على حقوق أناس آخرين

  . قدرة الأفراد على نقل أو تبادل تلك الحقوق على أسس طوعية )2(
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في  وإلى المدى الذي تكون فيه هذه العناصر محترمة ومطبقة، تكون مدى فعالية عنصر الأسعار

التجربة والنظرية كلاهما يدلان على أن النظم ،تخصيص البضائع والخدمات في الاقتصاد بكفاءة

وباختصار  ،الاقتصادية التي يعمل فيها عنصر الأسعار بكفاءة هي النظم الأفضل في تكوين الثروة

لموارد كلما كانت حقوق الملكية الفردية أقوى، كلما كان النظام الاقتصادي أكفأ في توزيع ا

1.وتعظيم فرص تكوين الثروات

أكثر ما ينفع البلدان الأقل نموا هو التركيز على إقامة وحماية الملكية الفردية، ومع ذلك فإن  كما أن

معظم ما تقدمه الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي موجهة نحو أهداف أخرى، 

حماية الملكية وتمكين الأشخاص من متابعة ما وفي كثير من الأحيان يضعف حقوق الملكية، إن 

2.يصعب في مصلحتهم الذاتية، وفتح سبل التجارة هي أكثر العناصر ضمانا للنمو الإقتصادي

  نظرية الوكالة : ثالثا

Jensen لقد قام كال من et Meckling)1976( ا  علاقة الوكالة علىبتعريفعقد يقوم  أ

شخص أخر يدعى الوكيل  بتعيين)الموكل (  شخص، يدعى الأصيلمن  أكثر بموجبه شخص أو

بعض  ذبالنيابة عنه، الذي ينطوي على تفويض السلطة في إتخالكي ينجز بعض الأعمال والخدمات

  .للوكيل القرارات

1
Gerald P. O'Driscoll Jr. and W. Lee Hoskins , Property rights : The key to economic development ,

Policy Analysis No. 482 , August 7, 2003 , p 03 - 08 .

2
Gerald P. O'Driscoll Jr. and W. Lee Hoskins , Property rights : The key to economic development ,

op-cit , p 10 .



تنمية الإقتصادية لالإطار النظري ل: الفصل الأول

63

  :مشاكل الوكالة -1

الناقصة عن علاقة الوكالة تؤدي إلى عدة مشاكل لأن المعلومات ناقصة ويمكن تبرير المعلومات 

  :طريق أربع فرضيات رئيسية

، على سبيل المعلومات المتوفرة ذات مصداقية تكون كانت هذه المعلومات موجودة، قد لا حتى لو

  التي تعمد مسيروها إخفاء ،) 2002(  سنة إنرونحصل في بعض الشركات كشركة  المثال ما

المسيرون  و استفاد ،السوق ستوى الأرباح للرفع من قيمة أسهم الشركة على م الديون و تضخيم

تمكنوا من تحقيق صفقات و باعوا حصصهم  حيث ،أصحاب المعلومات الحقيقية عن وضع الشركة

، الأمر الذي أدى بالعديد من الشركة تغرق فيه ببطء الأسعار في الوقت الذي كانت بأغلى

  .المتعاملين في السوق إلى التشكيك في المعلومات التي تصدرها الشركات

إذا أردت أن تشتري قطع : مثلاباهظ، كون يالبحث عن المعلومات مكلف وفي بعض الأحيان 

، وأحسن نوعية أدنى سعر غيار للسيارة يجب أن تعرف جميع بائعي قطع الغيار لشراء قطع غيار

  .تكلفة في الوقت والنقل مرتفعة جدا وبالتالي

ذات الصلة بالأسعار ومميزات كل  المعلوماتذاكرة لإنسان محدودة، فمن المستحيل تخزين جميع 

تم تصميم إستراتيجيات من الشركات  تتميز بالتعقيد، كمالك أن المنتجات ذأكثر من  المنتجات

.صعبة المنتجاتلجعل التفريق والمقارنة بين 

إلى ،  )1978(الحاصل على جائزة نوبل في  الإقتصاد سنة ، )h.simon)1959كذلك أشار

كل المعلومات اللازمة   وإلى توفر النظرية التي تدعي العقلانية  الكاملة للأفراد في إتخاد القراربطلان 

حال من الأحوال يمكنهم بأي لأفراد محدودة وأم لال المعرفية لإتخاد القرار، وأكد أن قدرات

الحصول على كافة المعلومات، وقد أظهرت الدراسات أيضا أن مختلف الأفراد لهم قدرات مختلفة 

  ... المستوى الدراسي، الذكاء : لكذبما في 
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وبالتالي هذه المعلومات الناقصة تؤدي إلى تباين في المعلومات، مما يؤدي إلى مشاكل الوكالة لأن 

كل مما يقود إلى مشاكل الإنتهازية، وهناك نوعين من السلوك الوكيل يعرف أكثر من المو

  :الإنتهازي

كقيام طالب العمل بتقديم شهادة مزورة ( وهي تحصل قبل إمضاء العقد  :الإنتهازية المسبقة

، مما يؤدي إلى الإختيار المعاكس ، لأن الموكل لا يملك جميع المعلومات، مما )للحصول على العمل 

  .ار السيئ يؤدي إلى الإختي

Gهذا النوع من المشاكل تم تبينها لأول مرة من  . Akerlof)1970(  سوق " بمقال له بعنوان

والذي يبين فيه أن بائع السيارات المستعملة له معلومات أكثر فعالية من " السيارات المستعملة 

  .المشتري

، "الخطر المعنوي " شكل وهي تحصل بعد إمضاء العقد والتي تؤدي إلى م :الإنتهازية اللاحقة

1.والذي ينتج عن عدم إحترام الوكيل لبنود العقد بعد إمضاءه، وتحصل خاصة في علاقات التأمين

  :تكاليف الوكالة -2

في كل مرة يوجد فيها السلوك الإنتهازي بين الموكل والوكيل يقود إلى المراقبة، وبالتالي في كل 

وتكاليف غير نقدية، وما يطلق عليها بتكاليف الوكالة وهي علاقة وكالة توجد تكاليف نقدية 

  :تنقسم إلى ثلاثة أجزاء

M.Jensen ، وهي التي بينها)الموكل ( وهي التي يدفعها الرئيس : تكاليف المراقبة

W.Meckling تحت مصطلح)monitoring(  ) وهي تعني مجموعة من )والتي تعني المراقبة ،

وهي تتضمن الجهود التي يبدلها ، الأنشطة التي تمتد إلى أبعد من قياس أو مراقبة سلوك الوكيل

1
Olivier Bouba – Olga , L’économie de L’entreprise , op-cit , p 38 – 41 .
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( إستخدام الإنظباط المالي في سياسات الأجور : الموكل لرقابة على سلوك الوكيل على سبيل المثال

  .قانون العملالمنصوص عليها في ) سياسات التعويض 

لإنجاز الأعمال المدونة )  الموكل ( وهي التي يدفعها الوكيل للإمتثال إلى الرئيس : تكاليف الإلتزام

  ).بوليصة التأمين ( في العقد، أو كضمان له لحسن تنفيذ العقد أو التعويض عن عدم الأداء 

) لتزامات المنفذة بطريقة مثالية أنشطة المراقبة والإ( وهي عبارة عن الفرق : تكاليف الخسارة المتبقية

بين النتيجة الفعلية لأعمال الوكيل والنتيجة التي يتم الحصول عليها، إذا كان التصرف لغرض 

1.وحيد وهو تحقيق الحد الأقصى لفائدة الموكل

1
Jean - Paul Meréchal , éléments d’analyse économique de la firme , Collection < Didact économie >

Presse universitaires de Rennes ,1999 , p 136 .
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  :الفصل اتمةخ

الإقتصادي، فقد حظي لقد توسع مفهوم التنمية ليشمل أهداف أخرى بالإضافة إلى الجانب 

الجانب الإجتماعي والسياسي والبيئي بقدر كبير من الإهتمام، فبدأ الإهتمام بالإنسان ونوعية 

  .الحياة والمحافظة على المنظومة البيئية وكذلك بمشاركة الشعب في العملية السياسية

الدولة في  ولقد فشلت كل من نظريات الإنطلاق الإقتصادي التي أعطت الأهمية الكبرى لدور

القيام بتحويل البنية الإقتصادية للدول النامية، ونظريات النيوكلاسيكية التي تبنت فكرة تقليص 

  .دور الدولة وإعطاء الأهمية الكبرى لدور السوق في تحقيق التنمية

هذا ما أدى إلى ظهور موقف وسط تبناه مؤيدو الإقتصاد المؤسساتي الجديد والذي يرى الدولة 

التابعة لها كأمور أساسية في تحقيق التنمية في ظل إقتصاد السوق، بالإضافة إلى تفسير  والمؤسسات

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن سبب ضعف أداء بعض البلدان بأنه يكمل في نوعية 

 الذيو ،هذا ما مهد لظهور مفهوم الحكم الرشيد في المؤسسات الدولية، والمؤسسات لهذه البلدان

  .ه في الفصل الثانيسنتناول



  :الفصل الثاني

الحكم الرشيد وعلاقته بالتنمية 

  الإقتصادية
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  :مقدمة الفصل 

فشلها من سبب بعد فشل برامج التثبيت والتكيف الهيكلي في معظم الدول النامية، والتي أرجع 

طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الحكم السيئ الموجود في هذه البلدان، وبالتالي دمج 

  .الجانب السياسي مع الجانب الإقتصادي في خطاب المؤسسات الدولية

العولمة، تزايد المنافسة، : على المستوى الدولي صبحت تواجهها هذه الدولونظرا لتحديات التي أ

تدني معدلات النمو الإقتصادي، : ومن جهة أخرى على المستوى المحلي ،والتحرير التجاري والمالي

  .الفقر، البطالة 

وتوفير  ،مشاركة أفراد اتمع في القرارات إلىالتوجهات العالمية التي تدعو  بالإضافة إلى ظهور

للحد من الفساد، وإعادة تحديد دور  المعلومات للأفراد بشفافية ووضوح، وزيادة الرقابة والمساءلة

  .الدولة مما يسمح بتحقيق تكامل مع القطاع الخاص واتمع المدني

     هذا ما ألزم على الدول إتباع أسلوب تنموي جديد، أطلق عليه من طرف المؤسسات الدولية 

  ". رشيد الحكم ال" 

  :وعليه سنحاول في هذا الفصل معرفة المحاور التالية

  ).مفهومه ، أطرافه ، أبعاده ( ماهية الحكم الرشيد  -1

  .معايير الحكم الرشيد -2

  .العلاقة التي تربط بين الحكم الرشيد والتنمية الإقتصادية -3
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  )مفهومه ، أطرافه ، أبعاده ( الحكم الرشيد : المبحث الأول

   مفهوم الحكم الرشيد: المطلب الأول

، كمرادف غة الفرنسية في القرن الثالث عشرأو الحكم الجيد في الل *ظهر مصطلح الحكم الرشيد

، ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن تكاليف 1978لمصطلح الحكومة، ثم كمصطلح قانوني سنة 

أو شك حول الأصل الفرنسي ، وعلى أساس هذا التعريف ليس هناك إختلاف 1679التسيير سنة 

، والحكم مفهوم أوسع من الحكومة لأنه يتضمن بالإضافة إلى عمل أجهزة الدولة الرسمية من 1للكلمة

سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية وإدارة عامة، عمل كل من المؤسسات غير الرسمية أو منظمات 

2.اتمع المدني بالإضافة إلى القطاع الخاص

في منشورات وتقارير البنك الدولي عن كيفية تحقيق التنمية  1989لمفهوم مند عام ولقد ظهر هذا ا

الإقتصادية، ومحاربة الفساد في الدول الإفريقية جنوب الصحراء حيث تم الربط بين كفاءة الإدارة 

 الحكومية والنمو الإقتصادي، فوفقا لهذه الأدبيات فإن الأدوات الحكومية للسياسات الإقتصادية ليس

من المفروض أن تكون إقتصادية وفعالة ولكن لابد أيضا أن تكفل العدالة والمساواة، ولقد نما المفهوم 

3.بعد ذلك ليعكس قدرة الدولة على قيادة اتمع في إطار سيادة القانون

1
. 229، ص  2006، أفریل  02، الحكم الصالح والكفاءة الإقتصادیة ، دفاتر میكاس ، رقم زایري بلقاسم 

  .العقلانيالحكم الصالح، الحكم الجید، الحكم : الحكم الرشید یسمى كذلك* 

2
. 2004حسن كریم و مجموعة من المؤلفین، الفساد والحكم الصالح ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،  

3
www.onislam.net.  2004ینایر  04سلوى شعراوي جمعة ، مفھوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع ، 
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  تعريف المنظمات الدولية :أولا

  يعرف البنك الدولي" والتنمية مة الحوك" بعنوان  1992في تقريره لسنة : تعريف البنك الدولي

الحكم الرشيد بأنه الطريقة التي تمارس ا السلطة في إدارة الموارد الإقتصادية والإجتماعية لدولة من " 

  ".أجل التنمية 

  :ويوضح هذا التعريف ثلاث جوانب مختلفة للحكم

  ).ديمقراطي / مدني، إستبدادي/ رئاسي، عسكري/ برلماني ( شكل النظام السياسي 

  .العمليات التي تمارس من خلالها السلطة في إدارة الموارد الإقتصادية والإجتماعية للبلد

1.قدرة الحكومات على وضع و تنفيذ السياسات

يمكن النظر إلى الحكم بإعتباره ممارسة السلطة الإقتصادية : " تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

د ما على كافة المستويات، ويشمل الحكم الآليات والعمليات والسياسية والإدارية لتسيير شؤون بل

والمؤسسات التي يقوم من خلالها المواطنون والجماعات بالتعبير عن مصالحهم، وممارسة حقوقهم 

2".القانونية، والوفاء بإلتزامام وتسوية خلافام 

ي يعزز ويدعم ويصون رفاه هو الحكم الذ: "  2002تعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 

الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات البشر و خيارام وفرصهم وحريام الإقتصادية والإجتماعية 

3".و السياسية لا سيما بالنسبة لأكثر أفراد اتمع فقرا وميشا 

1
Mick Moore , “Good Government?” , IDS Bulletin Volume 24 No 1 , Institute of Development Studies ,

1993 , p 01 - 02 .
2
. 08، ص  1997 لمتحدة الإنمائي ، نیورك ، جانفيإدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة ، وثیقة للسیاسات العامة للبرنامج الأمم ا 

3
، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي ، المملكة  2002الإنسانیة العربیة لعام تقریر التنمیة  

  .101، ص  2002الأردنیة ، 
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الإقتصادية و هو الطريقة التي بواسطتها تسير السلطة الموارد : " تعريف صندوق النقد الدولي 

الإجتماعية لمنظمة ما لخدمة التنمية، وذلك بإستخدام طرق فعالة في التسيير بأقل التكاليف وتحقيق 

1".أكبر المنافع 

يشمل الحكم الرشيد التقاليد والمؤسسات والعمليات التي : تعريف مركز المشروعات الدولية الخاصة

  :، وتعالج الأسئلة التاليةتحدد كيفية إتخاذ القرارات الحكومية بصفة يومية

  كيف وإلى أي مدى يكون للمواطنين رأي في صنع السياسات اليومية؟

  ما هو مدى كفاءة إدارة الموارد و الخدمات العامة؟

  كيف يمكن منع سوء إستخدام قوة الحكومة؟

  كيف يتم جعل موظفي الحكومة مسؤولين عن تصرفام؟

  كيف يتم التعامل مع الشكاوي؟

2.آليات الحكم الرشيد السليمة تساعد على إنشاء ديمقراطيات فاعلةوبالتالي 

نعني بالحكم الأسلوب الذي تمارس به السلطة من طرف الحكومات : " تعريف الوكالة الكندية لتنمية

في إدارة الموارد الإجتماعية و الإقتصادية لدولة، والحكم الرشيد هو ممارسة السلطة من طرف 

3".للحكومة التي تكون فعالة، صادقة، عادلة، شفافة وخاضعة للمساءلة  المستويات المختلفة

1
International Monetary Fund , " Good Gouvernance: The IMF ‘s role " 2000 , www.imf.org .

2
الخاصة ، القاھرة الدولیةالمشروعاتو الإقتصادى ، مركزللإصلاح السیاسيالرئیسيالمكون الصالحالدیمقراطيالحكمسولیفان ، .دجون 

. 05، ص  2004، فبرایر 

3
Isabelle Johnson , Redefining The Concept of Governance , Canadian International Development

Agency , july 1997 , p 01 .
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  :تعريف لجنة المساعدات التنموية التابعة لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية

التي تستخدم تعريف يعكس تعريف البنك الدولي، كما يعبر عن الجوانب السياسية و الإقتصادية و 

بأنه إستخدام السلطة السياسية وممارسة السيطرة في اتمع " رف الحكم الإجتماعية لهذا المفهوم، وتع

، ويعكس هذا التعريف العام على دور "لإدارة موارده من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية 

السلطات العامة في يئة إطار لنشاط الوكلاء الإقتصاديين وفي إتخاذ قرارات توزيع الفوائد، بالإضافة 

1.إلى العلاقة بين الحاكم والمحكوم

  تعريف أشهر الباحثين    :ثانيا

Bagnascoتعريف  et le galles:

الحكم الرشيد هو ذلك النمط من الحكم الذي يسعى إلى تنسيق الأعوان والجماعات الإجتماعية 

  .كدة ومجزأة للوصول إلى الأهداف الخاصة المناقشة والمعرفة بصفة جماعية في محيط و فضاءات غير مؤ

,Marcou تعريف Rangeon et Thiebault:

الحكم الرشيد هو تلك الأشكال الجديدة والفعالة بين القطاعات الحكومية والتي من خلالها يكون 

الأعوان الخاص وكذا المنظمات العمومية والجماعات أو التجمعات الخاصة بالمواطنين أو أشكال 

  .الإعتبار المساهمة في تشكيل السياسةأخرى من الأعوان يأخذون بعين 

Francoisتعريف Xavier Merrien:

الحكم الرشيد يتعلق بشكل جديد من التسيير الفعال بحيث أن الأعوان من كل طبيعة كانت وكذلك 

وتجعل مواردها وبصفة مشتركة و كل خبراا وقدراا  ،المؤسسات العمومية تشارك بعضها البعض

  .لق تفاعلا جديدا للفعل القائم على تقاسم المسؤولياتوكذلك مشاريعها تخ

1
Isabelle Johnson , Redefining The Concept of Governance , op-cit , p 11 .
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:W.Brandtتعريف 

التي ترى أن الحكم الرشيد هو مجموع أو مختلف " لجنة الحكم الرشيد "  1992الذي أسس سنة 

الطرق أو الأساليب التي يقوم ا الأفراد والمؤسسات العمومية أو الخواص بتسيير أعمالهم المشتركة 

بطريقة مستمرة يطبعها التعاون والمصلحة والتوفيق بين المصالح المختلفة وتلك المتنازع حولها، كما 

هذا الحكم المؤسسات الرسمية والأنظمة المزودة بالصلاحيات التنفيذية والترتيبات والتعديلات  يدرج

الرسمية التي على أساسها تكون الشعوب والمؤسسات قد وقعت بصفة وفاقية لخدمة مصالحها العامة 

1.لخدمة اتمع

Pabloتعريف  Zoido et Aart Kraay et Daniel Kaufmann:

" انيال كوفمان وأرت كراي وبابلو زيدو وهم باحثو البنك الدولي الحكم الرشيد بأنه ولقد عرف د 

  :وهذا يشمل" التقاليد والمؤسسات التي من خلالها تمارس السلطة في بلد ما 

  .العملية التي من خلالها يتم إختيار الحكومات ومراقبتها وإستبدالها

  . وفعالةقدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة 

  .إحترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم المعاملات الإقتصادية والإجتماعية فيما بينهم

  :والأبعاد الستة للحكم المقابلة لهذا التعريف هي 

الصوت والمساءلة، الإستقرار السياسي وغياب العنف، فعالية الحكومة، نوعية التنظيم، سيادة القانون، 

2.مراقبة الفساد

1
.  ، مجلة العلوم الإنسانیة " إسقاط على التجربة الجزائریة " الأخضر عزي و غانم جلطي ، قیاس قوة الدولة من خلال الحكم الرشید  

www.uluminsania.net

2
Daniel Kaufmann and Aart Kraay and Massimo Mastruzzi , Governance Matters VIII Aggregate and

Individual Governance Indicators 1996–2008 , The World Bank , June 2009 , p 05 – 06 .
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:R.A.Rohdes تعريف

و مند ظهور تعريف البنك الدولي لم تتوقف الأدبيات عن محاولة تحسين أو تجويد التعريف حتى يكون 

أن يرصد التعريفات التي R.A.Rohdesوفي هذا الإطار حاول الباحث ، أكثر شمولا وأكثر تحديد

  :إستخداماتتتناول المفهوم في الأدبيات المختلفة إلى ستة توجهات أو 

يدرس العلاقة بين آليات السوق من جانب والتدخل الحكومي من جانب أخر فيما يتعلق : الأول 

بتقديم الخدمات العامة، وعادة ما يعكس هذا الإتجاه الحد من التدخل الحكومي وضغط النفقات العامة 

  .  لضرورة فقطوالإتجاه نحو الخصخصة كمؤشرات للتعبير عن دولة الحد الأدنى التي لا تتدخل إلا عند ا

يتحدث عن الحوكمة من خلال التركيز على المنظمات الخاصة ومنظمات إدارة الأعمال : الثاني 

وفي هذا السياق يركز أنصار ، " حوكمة الشركات " بالذات عند الحديث عن المصطلح المعروف 

النظام داخل  هذا المحور على مطالب المساهمين وكيفية إرضاء العميل كما يركزون على كيفية عمل

  .الشركة على النحو الذي يحقق مصالح المنتفعين ا

يعبر عن إتجاه الإدارة الحكومية الجديدة القائم على إدخال أساليب إدارة الأعمال في المنظمات : الثالث

العامة وإدخال قيم جديدة مثل المنافسة وقياس الأداء والتمكين ومعاملة متلقي الخدمة كأنه مستهلك 

إلا أنه يغفل الدور الإجتماعي للدولة بصفة عامة والحاجة إلى وجود  ،ل وغيرها من المفاهيمأو عمي

  .  فاعل يستطيع أن يتوجه بخدماته للمواطنين بصرف النظر عن كون هذه الخدمة تحقق ربحا من عدمه

ن جانب أن الربط بين الجوانب السياسية للمفهوم المحدد في منظومة القيم الديمقراطية م: الرابع

ويمثل هذا  ،ومؤشرات شرعية النظام والمساءلة من جانب آخر هو إضافة حقيقية للتحليل الإجتماعي

وتبنيه لسياسات مرتبطة به مثل الإصلاح الإداري  1989المحور إستخدام البنك الدولي للمفهوم في 

وتقليص حجم المؤسسات الحكومية وتشجيع الإتجاه نحو القطاع الخاص وتشجيع اللامركزية الإدارية 

  .وتعظيم دور المنظمات الغير حكومية
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من  يعبر عن أن السياسات العامة ما هي إلا حصيلة لتفاعلات الرسمية وغير الرسمية بين عدد: الخامس

على المستويين المحلي والمركزي وبعبارة ) الدولة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ( الفاعلين 

  .أخرى لم تعد الدولة هي المؤثر في صنع السياسات العامة

الإهتمام بدراسة إدارة مجموعة الشبكات المنظمة في عدد من الأجهزة والمنظمات و يرى : السادس

أن هذا تعريف أوسع وأشمل من مجرد الحديث عن الحكومة ويشمل الحديث عما هو أنصار هذا المحور 

1.عام وخاص وتطوعي

1
  .المرجع السابق ، المرجع السابق  سلوى شعراوي جمعة ، مفھوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع ، 
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  أطراف الحكم الرشيد: المطلب الثاني

، القطاع الخاص، اتمع المدني، )الحكومة ( الدولة : يتضمن الحكم الرشيد ثلاثة ميادين رئيسية وهي

  :  كما هو موضح في الشكل التالي

  أطراف الحكم الرشيد:  1-2الشكل 

المساعدة على إحداث التنمية بينما يعمل القطاع الخاص على فالحكومة يئ البيئة السياسية والقانونية 

أما منظمات اتمع المدني فتعمل على خلق مناخ  ،خلق فرص عمل وتحقيق الدخل لأفراد اتمع

التفاعل السياسي والإجتماعي بتسخير طاقات الأفراد والجماعات للمشاركة في الأنشطة السياسية 

1.والإجتماعية والإقتصادية

  )الحكومة ( الدولة  :أولا

  :لدولةتعريف ا -1

وهي مجموعة المؤسسات التنظيمية والتشريعية والقضائية سواء الوطنية أو المحلية والتي تشكل في 

جوهرها الأجزاء الرئيسية للحكومة، وهي المسؤولة عن رسم السياسات وتنفيذها والإلزام ا وهي 

منظمات اتمع تعمل يئة البيئة السياسية والقانونية المساعدة على تشكل المنظمات غير الحكومية و

1
.44، ص  2003، القاھرة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریةزھیر عبد الكریم الكاید، الحكمانیة قضایا وتطبیقات، منشورات  

الحكومة

القطاع الخاص    اتمع المدني
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المدني وإعطاء الصلاحيات الإدارية والمالية المناسبة لهيئات الحكم المحلي لتقوم بوظائفها وإلى خلق 

1.الأطر الحوارية بينها

  ):لدولة لالدور الجديد ( وظائف الدولة  -2

  :نظرة البنك الدولي 2-1

في بداية التسعينات مع إيار النموذج الإشتراكي الذي كان يركز على تدخل الدولة في الحياة 

، فإن الخطاب الدولي لإشكالية النمو القائم على السوقالإقتصادية، ومع السيطرة والهيمنة الكاملة 

إلى أن تقرير  حول التنمية بدأ يتركز حول دور الدولة إزاء اتمع المدني والقطاع الخاص، ونشير

، "الدولة في عالم متغير " والذي كان يحمل عنوان  1997البنك الدولي حول التنمية في العالم لسنة 

دولة في إطار إقتصاد السوق تتمثل في تصحيح نقائص السوق لويلاحظ أن الوظائف الأساسية ل

لدولة على مستويات والمساهمة في خلق جو أكبر من العدالة والشفافية، ويمكن أن تحدد وظائف ا

  :مختلفة من التدخل كما وردت في التقرير السابق

  .وضع حيز تطبيق لنظام يسوده القانون

تطبيق السياسات التي لا تؤدي إلى إختلالات وخاصة تلك التي ترمي إلى ضمان إستقرار الإقتصاد 

  .الكلي

  .الإستثمار في البنية التحتية والخدمات الإجتماعية

فالمشاريع الإقتصادية تدار في محيط تجاري يعتمد على توفير الخدمات العامة بشكل مرض وكفؤ 

كقوانين ( وعلى التطبيق الفعال والعادل لتنظيمات العامة ) كالطرقات الآمنة والمصانة جيدا ( وعادل 

لا عبر مشاركة ، ومن الممكن تحقيق هذا أو)المنافسة وتنظيم الإحتكارات الطبيعية وجباية الضرائب 

أشمل لمصالح رجال الأعمال والعمال والمستهلكين في تحديد الأولويات للخدمات العامة ومراقبة 

1
.46المرجع السابق ، ص  زھیر عبد الكریم الكاید، الحكمانیة قضایا وتطبیقات، 
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وتقييم أداء الحكومات في هذه الخدمات وثانيا عبر تفعيل سياسات المساءلة التي تضمن نزاهة وكفاءة 

  .المسؤولين والموظفين والذين يوفرون هذه الخدمات العامة

  .رائح الفقيرةحماية الش

1.حماية البيئة

  وظائف الدولة:  1-2الجدول 

تصحيح إختلالات ونقائص السوقتحسين العدالة الإجتماعية

:حماية الفقراء  الوظائف الدنيا

  .برنامج محاربة الفقراء

  .مساعدة المنكوبين

:تقديم السلع العامة

الإقتصادي الدفاع، النظام العام، حماية الملكية، الإستقرار 

  .الكلي، الصحة العمومية

:تقديم المساعدة الإجتماعية  الوظائف الوسطى

عن طريق إعادة  دينعللمتقا

  . التوزيع

  .المنح الإجتماعية

  .التأمين على البطالة

:توفير الوفوراتتغطية نقائص      تقنين           

  .التعليم       : الإحتكارات:           الإعلام

  .حماية  البيئة      التأمين             تنظيم الخدمات

                            الصحة، الحياة    ذات المصلحة (

  .                    العامة).          التقاعد

  التشريعات المالية  سياسات ضد

  .الإحتكارات                    

  الوظائف ذات

  طبيعة تدخلية 

:إعادة التوزيعضمان 

  .إعادة توزيع الأصول

:تنسيق نشاطات القطاع الخاص

  .ترقية السوق

  .تدعيم الفروع

Banque Mondiale, rapport sur le développement dans le monde, 1997, p30

1
.231–230ق ، ص المرجع الساب ، الحكم الصالح والكفاءة الإقتصادیة ،زایري بلقاسم 
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  :نظرة الأمم المتحدة 2-2

إدارة الحكم لخدمة " بعنوان  1997كما أن الوثيقة الصادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 

  :أوضحت أن للدولة وظائف عديدة منها" التنمية البشرية المستدامة 

أن تكون بؤرة العقد الإجتماعي الذي يحدد المواطنة وأن تكون السلطة المفوضة بالسيطرة وممارسة 

شرية المستدامة، وتعني القوة وأن تضطلع بمسؤولية توفير الخدمات العامة ويئة بيئة تمكينية للتنمية الب

هذه الوظيفة الأخيرة وضع وصون أطر قانونية تنظيمية مستقرة وفعالة وعادلة للنشاط العام والخاص 

وتعني أيضا توسط المصالح  ،والإبقاء على هذه الأطر كما تعني ضمان الإستقرار والعدالة في السوق

عالة تخضع للمساءلة وفي هذه الأدوار من أجل الصالح العام وتعني توفير الخدمات العامة بصورة ف

الأربعة جميعها تواجه الدولة تحديا يتمثل في أن يعالج الحكم الرشيد هموم وإحتياجات الفئات الأكثر 

فقرا من خلال زيادة الفرص المتاحة للناس لإلتماس نوع الحياة الذي يريدونه ويطمحون إلي تحقيقه 

  .وإدامته

أن تنجز الكثير في مجالات عديدة كدعم حقوق الفئات الضعيفة وحماية وتستطيع الدولة بطبيعة الحال 

والحفاظ على إستقرار أوضاع الإقتصاد الكلي والحفاظ على معايير الصحة العامة والسلامة  ،البيئة

والحفاظ على النظام  ،للجميع وتعبئة الموارد من أجل توفير الخدمات العامة والبنية الأساسية الضرورية

  .والإنسجام الإجتماعيوالأمن 

ويمكن لمؤسسات الدولة أيضا أن تساهم في تمكين الناس الذين تقوم على خدمتهم بتوفير الفرص 

وتمكينهم من الوصول إلى الموارد غير  ،المتكافئة وكفالة المشاركة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية

وعمليام الإنتخابية ونظمهم القانونية أنه لا يمكن تمكين الناس إلا إذا كانت هيئام التشريعية 
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والقضائية تعمل بصورة سليمة، فوجود برلمانات تتألف من أعضاء منتخبين بصورة حرة ونزيهة  

1.يمثلون مختلف الأحزاب يمثل أمر بالغ الأهمية

  القطاع الخاص: ثانيا

  :تعريف القطاع الخاص -1

غير الخاضع لسيطرة الحكومة حيث تسود قوانين في نظام إقتصادي مختلط يغطي القطاع الخاص جزأه 

الخاصة للتصنيع والتجارة  المشاريعويشمل القطاع الخاص  2السوق والمشاريع التجارية الخاصة،

3.والمصارف، وما إلى ذلك والقطاع غير المؤطر في السوق

  :دور القطاع الخاص -2

تنمية فهذه المشاركة تثير عدد من عموما تتباين الأراء حول مسألة مشاركة القطاع الخاص في ال

القضايا بشأن طبيعة هذه المشاركة وحدودها وآليات تنظيمها إنطلاقا من حساسيتها وإختلافها في 

طبيعتها بحسب النشاطات والمشاريع التي يسمح للقطاع الخاص العمل فيها، ويمكن تبيان أهم المنافع 

اص والتي تعتبر مجال عمل مشترك بين الدولة الإقتصادية التي تتحقق نتيجة مشاركة القطاع الخ

  .والقطاع الخاص

المشاركة في تحقيق التنمية عن طريق السماح للقطاع الخاص في تأسيس أو المشاركة في مشروعات 

البنى الأساسية كجزء من دوره في عملية التنمية ليأخذ هذا الدور أبعاد جديدة في المديين المتوسط 

  .والطويل

1
  . 11المرجع السابق ، ص  لمتحدة الإنمائي ،إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة ، وثیقة للسیاسات العامة للبرنامج الأمم ا 

2
  . 36المرجع السابق ، ص  لمتحدة الإنمائي ،إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة ، وثیقة للسیاسات العامة للبرنامج الأمم ا 

3
  . 101المرجع السابق ، ص  ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 2002تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام  
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حيث يمكن للقطاع الخاص الإسهام في عملية التنمية من خلال رأس المال أو عن : المالية توفير الموارد

طريق رؤوس الأموال الأجنبية أو إيجاد شركاء ممولين بحكم ما يتمتع به من مرونة في التعامل مع 

  .مؤسسات الإستثمار ومصادر التمويل الدولية

سبقت الإشارة إلى مرونة القطاع الخاص في هذا اال بما  وقد): التقنية ( المساهمة في التنمية التقانية 

  .يخفف الضغط على كاهل الدولة ويساعدها في تحقيق التنمية التقانية

إن نمو القطاع الخاص وإتساع دوره في عملية التنمية يمكن أن يمثل دعما لعملية التطور الديمقراطي من 

 ،مما يحد قدرا على التسلط وإستتباع المواطنين خلال خلق مجال إقتصادي مستقل عن سيطرة الدولة

كما أن هذا التطور يسهم في تقوية بعض تنظيمات اتمع المدني وتأكيد إستقلاليتها عن الدولة فضلا 

عن أن بروز القطاع الخاص في الحياة الإقتصادية غالبا ما يكون مصحوبا بسعيه للقيام بدور مؤثر في 

يعني خلق ضغوط على النظم الحاكمة من أجل مسألة المشاركة السياسية وهو ما  ،الحياة السياسية

  .وترسيخ مبادئ الديمقراطية

خلق شراكة عادلة بين القطاعين العام والخاص دف تحقيق التكامل بينهما يسمح للدولة بمواصلة 

شاركة يتعين ولتحقيق عملية الم ،دورها الفاعل ويؤمن للقطاع الخاص مشاركة أوسع في عملية التنمية

إجراء عملية خصخصة عقلانية تخضع المشروعات لعمليات تقويم إقتصادية وإجتماعية تسبقها عملية 

ويمكن أن تتأتى عملية المشاركة من خلال  ،تحديد ما يمكن لكل من دولة والقطاع الخاص القيام به

شاركة في ملكية وإدارة طرق عديدة كإقامة المشاريع الجديدة من قبل الدولة والقطاع الخاص أو الم

تشغيل المشروعات القائمة سواء كانت الإدارة بيد الدولة لإعتبارات إستراتيجية أو إقتصادية أو 

  .إجتماعية أو كانت بيد القطاع الخاص هذه الشراكة يجب أن تكون محكومة بمبدأي العدالة والكفاءة

أكثر إقبالا على الإستثمار المنتج وأكثر  يحتاج القطاع الخاص لحوافز إقتصادية بالدرجة الأولى تجعله

إستعدادا للمخاطرة وتشجعه على النمو وخلق فرص عمل جديدة في دخل الإقتصاد الوطني وتحسن 

وللدولة دور مهم في إيجاد بيئة محفزة من خلال تحقيق وإدامة  ،فرص الوصول إلى الأسواق الخارجية
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ادرات للقطاع الخاص فضلا عن توفير البنى الأساسية إستقرار الإقتصاد الكلي وتوفير المناصب والمب

اللازمة وتسهيلات الفعالة في مجال الإستثمار والتجارة تمهيدا لحشد جهود هذا القطاع في نطاق بيئة 

1.إقتصادية محفزة للإبداع والمنافسة

اتمع المدني :ثالثا

  :تعريف اتمع المدني -1

يشير مصطلح اتمع " تعريفا للمجتمع المدني أعده من المراكز البحثية الرائدة لقد تبنى البنك الدولي 

المدني إلى مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجود في 

رات الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن إهتمامات وقيم أعضاءها أو الآخرين إستنادا إلى إعتبا

ومن ثم يشير مصطلح منظمات اتمع المدني  ،أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية

الجماعات اتمعية المحلية، والمنظمات غير الحكومية والنقابات : إلى مجموعة عريضة من المنظمات تضم

ات الدينية، والنقابات المهنية، العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظم

2".ومؤسسات العمل الخيري 

اتمع المدني يشير إلى حلبة العمل الجماعي الذي لا يتسم بالإكراه : " كما تعرفه كلية لندن للإقتصاد

والذي يدور حول مصالح وأهداف و قيم مشتركة ومتبادلة من الناحية النظرية تختلف أشكالها 

لك التي تتبع الدولة، الأسرة، السوق، مع أن الحدود بين الدولة، واتمع المدني، المؤسسية وتتميز عن ت

  .والأسرة، والسوق، غالبا ما  تكون معقدة وغير واضحة وقابلة للتفاوض

يضم اتمع المدني عادة التنوع الشديد من حيث المساحة واللاعبين والأشكال المؤسسية وتختلف في 

  .النفود ل الذاتي ودرجة الرسمية والإستقلا

1
 - 505، ص  2008حسن لطیف كاظم الزبیدي ، الدولة والتنمیة في الوطن العربي ، مؤسسة الوراق لنشر والتوزیع ، طبعة الأولى ، عمان ،  

506.

2
http://go.worldbank.org/YTA8OS82C0. البنك الدولي، تعریف المجتمع المدني 
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يضم اتمع المدني في أغلب الأحيان منظمات ومؤسسات مثل الجمعيات الخيرية المسجلة، ومنظمات 

التنمية غير الحكومية ومؤسسات اتمع المحلي والمنظمات والمؤسسات النسائية والمنظمات الدينية و 

الإتحادات التجارية والتحالفات، لذاتية، جارية وجماعات المساعدة االإتحادات والنقابات المهنية والت

1.ومجموعة التأييد والمناصرة

  :دور اتمع المدني -2

برز خلال العقد الأخير من القرن العشرين إتجاه جديد يتجه إلى التخلي عن المفاهيم التنموية التقليدية 

الإيديولوجيات المتصلة التي سادت خلال الخمسينات ينبني في معظمه على مراجعة أوسع الات 

ليضع مقدمات أساسية أكسبت الإتجاه المتعلق بتعبئة  ،بالتنظيم الإجتماعي والإقتصادي للمجتمع

الجهود التطوعية وتوظيفها لخدمة عملية التنمية الإجتماعية والإقتصادية دفعا لتصبح إحدى القضايا 

الدولة وحدها لم يؤدي إلا إلى نتائج الإعتماد على : الهامة على مستوى العالم ومن هذه المقدمات

متواضعة، تلازم عمليتي التنمية مع عمليات دعم المشاركة على المستوى المحلي والشعبي، وأخيرا أنه لا 

يوجد إنفصال بين الجوانب الإقتصادية والسياسية والإجتماعية في عملية المشاركة، ولكل ذلك تزايد 

ماته وبات ينظر إليه على أنه القاعدة التي تستند عليها عمليات الإهتمام باتمع المدني وبنشاط منظ

2.التنمية والمشاركة في كافة الجوانب

  :يلي ويتمثل دور منظمات اتمع المدني فيما

وتمثيلتجميععلىفتساعدوالحكومة،المواطنينبينهاماوسيطادوراالمدنياتمعمنظماتتلعب

القضائيةوالهيئةالجمهورعمومبتزويدالحكومةومساءلة الحكومةممارساتومراقبةالمواطنين مصالح

3.البديلةوالسياساتالعامةالسياساتعلىالمترتبةالآثاربشأناللازمةوالخبرات بالمعلومات

1
www.lse.ac.uk/collections/cgs/whatماھو المجتمع المدني ؟ : كلیة لندن للإقتصاد والعلوم السیاسیة   is civil society.htm

2
  . 498المرجع السابق ، ص  ، حسن لطیف كاظم الزبیدي ، الدولة والتنمیة في الوطن العربي 

3
  . 31المرجع السابق ، ص  و الإقتصادى ،للإصلاح السیاسيالرئیسيالمكون الصالحالدیمقراطي، الحكمسولیفان.دجون 
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الإستقرار الإجتماعي وسيادة القانون لأن وجود منظمات غير حكومية عديدة ومتنوعة يعتبر من 

  .خصائص اتمعات المسالمة والمستقرة التي يسود فيها الإحترام الراسخ لسيادة القانون

تسهم منظمات اتمع المدني في مكافحة ظاهرة الفقر سواء من خلال تقديم المساعدات المالية 

المباشرة، أو عن طريق تقديم الخدمات للفقراء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تنمية مهارات 

  .الفقراء عن طريق التعليم والتثقيف والتأهيل

كما أن منظمات اتمع المدني التي تعمل على رفع مستوى الكفاءة من خلال تقديم خدمات بمستوى 

جودة عالية وتكلفة أقل من الناحية الإقتصادية مما لو قامت به الحكومة، ولا سيما في الدول النامية 

يروقراطية وإرتفاع التكاليف في تنفيذ المشاريع، إذ أن المنظمات غير التي تعاني حكوماا عادة من الب

الحكومية تسعى للتنافس للحصول على دعم وتمويل، وبالتالي فإا تحاول إثباث قدرا على تقديم 

خدمة ممتازة بتكلفة أقل، إضافة إلى ذلك فإن منظمات اتمع المدني تكون عادة متواجدة في اتمع 

  .قريبة من الناس، ومن هنا تكون أكثر دراية بإحتياجات اتمع المحلي أي

تعتبر كثير من أعمال الخير التي تؤدي إلى تقديم إعانات مباشرة أو غير مباشرة للفقراء كالزكاة 

والصدقات مثلا بمثابة عملية لإعادة توزيع الدخل أو عملية لإعادة توزيع الثروة بين فئات اتمع، إن 

يعمل على تخفيف الفجوة بين الطبقات، وتحويل لجزء من الأموال من الفئات الأكثر هذا بدوره 

إدخارا للفئات الأكثر إستهلاكا، وهذا بحد ذاته يدعم النمو الإقتصادي من خلال مضاعف 

  .الإستهلاك

يساهم قطاع العمل المدني في زيادة فرص العمل في الإقتصاد، حيث تشير الإحصائيات بأن نسبة 

ة القوى العاملة في منظمات اتمع المدني إلى إجمالي السكان الفاعلين إقتصاديا تشكل حوالي مساهم

تطوع وترتفع هذه النسب في  %1.6مدفوعة الأجر و  %2.8على مستوى العالم، منها 4.4%

:    الدول المتقدمة كثيرا عنها في الدول النامية والإنتقالية، كما يظهر في الجدول التالي



الحكم الرشيد وعلاقته بالتنمية الإقتصادية: الفصل الثاني

84

النسب المئوية لمساهمة القوى العاملة في منظمات اتمع المدني إلى إجمالي :  2-2الجدول 

  السكان الفاعلين إقتصاديا

  إجمالي  تطوع  مدفوعة الأجر  

**%4.4%1.6%2.7  *على مستوى العالم

%7.4%2.7%4.7  الدول المتقدمة

الدول النامية و 

  *** الإنتقالية

1.2%0.7%1.9%

:الملاحظات

  .على مستوى دولة فقط من مختلف دول العالم*

  .عدم تطابق النسب الفرعية مع الإجمالي في هذا الصف يعود لتقريب**

.المقصود بالدول الإنتقالية هي الدول التي تقع بين الدول النامية والدول المتقدمة***

وحمايتها من التلوث وتوعية المواطنين بأهمية كما تبنى برامج محددة للإسهام في المحافظة على البيئة 

وكيفية المحافظة على البيئة وحمايتها، بالإضافة إلى برامج النظافة والتشجير وتدوير المخلفات مثل 

1.جمعيات المحافظة على البيئة وجمعيات حماية الطبيعة

1
 11، ص  2008جانفي  22 -  20أحمد إبراھیم ملاوي ، دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمیة الشاملة ، مؤتمر العمل الخیري ، دبي ،   

-16.
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:الأطر الأساسية لتفعيل اتمع المدني -3

  :الإطار القانوني3-1

وجود دستور مستفتى عليه شعبيا، يقر التعددية الحزبية، وحرية تكوين المنظمات السياسية والنقابية 

  .والإجتماعية والثقافية ويحمي الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان

  . أن يضمن نظام الحكم الدستوري الفصل بين السلطات

  .وين مؤسسات اتمع المدنيأن توجد وتحترم القواعد القانونية التي تنظم وتحكم تك

  .إحترام النظام وإستقلاله لحماية الشرعية الدستورية

  .دون إنتهاك الحريات ومنع التشريعية) القانون ( أن يحول الدستور

  :الإطار السياسي 3-2

  .التعدد السياسي والفكري

  .ةحرية إقامة التنظيمات والمؤسسات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافي

  .الرقابة السياسية

  .إحترام مبدأ تداول على السلطة

  .ضمان الحريات وحقوق الإنسان

  :الإطار الإقتصادي 3-3

  .إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والمبادرات التي يقوم ا المواطنون فرديا أو في ظل جمعيات تعاونية

الأساسية بعيدا عن تدخل الدولة مالسماح للأفراد بإشباع جزء من إحتياجا.  
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ترتيب دور الدولة وفقا لإستراتيجيات سياسية وإقتصادية تنموية جادة تأخذ بالإعتبار مصالح اتمع 

  .   المدني ودوره بحيث توفر له مساحة الحركة المناسبة في الوقت المناسب

  :الإطار الثقافي والإيديولوجي3-4

  . اتمعنشر قيم المشاركة والولاء في 

خلق ثقافة سياسية تشجع المشاركة أي وجود قيم و إتجاهات ومعايير تفرض المشاركة والإرتباط 

1.بالنظام السياسي

1
  . 502المرجع السابق ، ص  ، حسن لطیف كاظم الزبیدي ، الدولة والتنمیة في الوطن العربي 
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  أبعاد الحكم الرشيد: المطلب الثالث

اتوعمليزماتميكاني تضمنية،إجتماعي وةوإقتصاديةسياسيممارسةعتبارهبإالرشيدالحكمإن

لونويحمامو إلتزاحقوقهم ارسونويممصالحهم،المواطنونخلالهامنققيحومؤسساتوعلاقات

ةالإجتماعيو     ةالإقتصادي وةالسياسيديشرالالحكمأبعادعنالتساؤلإلىقودي هذا، كلخلافام

   .والإدارية

  البعد السياسي: أولا

تكونأنتصوري فلالها،تمثيةوشرعيةالسياسيالسلطةعةيبطبدشيللحكم الراسييالسالبعدتعلقي

الصلةعبران عني لأمال،يوالتمثةيالشرعأساسعلىتقومةياسيسمنظومةدونمنرشادة

والتناصرالتعاونققيحبماينالطرف ينبابييجالإالتفاعلإلىانيؤديووالمحكوم،الحاكمينبحةيالصح

ضمنيووأعم،أشملبشكلالأفرادمصالحإطاره فيققيحالذيالعام،الصالحخدمةإلىنصرافلإوا

علىتساعداتيآلمنهيتويحوبماقراطييمالدالنظامظلفي إلاتحققيلنذاوهالمواطنة،حقوق

التية،ياسيالسالمشاركةحجمإتساع والإصلاحعلىساعديالذيوالاستقرار المدنيالأمنقيتحق

 منينالحاكمينوتمكجهةمنالمواطنةحقوقممارسةمناتمعأفرادينلتمكالإطار الضروريتعد

مايتنظداخل اتمعالعلاقاتميتنظعنفضلاة،يثانجهةمنوحكمهمسلطتهمتبررالتيةيالشرع

.ككلاتمعفائدةإلىوالمنافسةالصراعوجهيايعقلان

العنف،إلىاللجوء دونالسلطةعلىالسلميبالتداولسمحيقراطييمالدالنظامفإنهذا،جانبإلى

.المتنافسة ةيالإجتماعوالقوىةياسيالسالأطرافينبالتوافقمننوعاضمنيو

سلطتها، لفرضينالقوانإلىتستندالتيوالقانون،الحقدولةوقواعدأسسلقيخسوفماوهذا

.نةيمعوقواعد بيأسالوفقةياسيالساةيالحميوتنظللمساءلة،والمحكومالحاكممنكلخضاعوإ

للعائدات العادلعيوالتوزالدولةةيومشروعةيفعالديلتأكضروريقراطييمالدالنظامبقىيهيوعل

.والمشاركةةيوالشفافةيالمسؤولقيوتحقةيالاقتصاد
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ةيوفعال اسي،يالسنظامهاةيمشروعمدىعلىتوقفياسييالسالنظامرشادةدرجةفإنجةيبالنت

.القرارات إتخاذ واساتيوالساتيالأولوديتحدفيهايمواطنمشاركةدرجةوعلىاساايس

  البعد الإداري: ثانيا

ينوتأمالعامة الإدارةديفترشه،يموظفةيوفاعلوكفاءةالعامةالإدارةبعملأساساالبعدهذاتعلقي

والأنظمةالإداري بالجهازالاهتمامعلىعتمديةيوالفعالالكفاءةمنةيعالبدرجةتهايإستمرار

علىوقدراملاءمتها مدىمنللتأكدةيالإداراتيالعمليرستحكموالتيا،المعمولينوالقوان

إلاتحققيلاالقرارات، وهذاوإتخاذ الحركةفيوالمرونةالشاملةالجودةعلىزيأهدافها، والتركقيتحق

والولاءةيالمسؤولروحةيوتنما،يمهن اعدادهموٕبالموظفينبالاهتمامالمتصلوالسعيبالإبداع

ديتجسهيةيالحكومالإدارةأنإلىيرشي ألفرد مارشالالإقتصاديالمفكرجعلماوهذاوالإنتماء،

تبذلالتيالجهودبكلرةيجدوأاة،يالإنسانالممتلكاتأعظمهيالمؤسساتلدولةمتكامل

.المثلىبالصورةعملهاأداء مننهايلتمك

ثيلتحدةيالتقن المشورةيمتقدواتمعالدولةلشؤوندةيالجالإدارةدعائمخيترستطلبيكما

نظمإعتمادخلالمن الجدارةأساسعلىقائمةةيمهنةيمدنخدمةاديجلإوذلكالدولة،مؤسسات

 وع،يللجمالفرصوتكافؤةيوالترق فيالتوظفيةيالموضوعييرالمعاعيوتشجالأداءعلىالقائمةللإدارة

مكافحةسلوكومدوناتعاتيتشرووضع العامةالإدارةإصلاحمجالفيةيفيوظلاتيتعدإجراء

.الفساد

إتباعخلالمن ةيوالبشرةيالإدارمواردهاةيتنمعلىتوقفيالعامةالإدارةديوترشإصلاحفإنلهذا

ئةيالبعةيوطبفهيوتك مييالتنظكليالهحجمومراعاةأهدافها،قيتحقمنتمكنهادةيجةيجيإسترات

1.الراهنةوالمتغيراتوالمستجداتبهطةيالمح

1
نوفمبر بن عبد العزیز خیرة ، دور الحكم الرشید في مكافحة الفساد الإداري وتحقیق متطلبات الترشید الإداري ، مجلة المفكر ، العدد الثامن ،  

  . 326 - 325، ص  2012
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  البعد الإقتصادي: ثالثا

ويبرز هذا البعد من خلال نظرة بعض المنظمات الدولية والتي تركز على الجانب الإقتصادي، فدور 

صندوق النقد الدولي يقتصر على البعد الإقتصادي للحكم، والمساهمة التي يمكن أن يقدمها صندوق 

ورة بشأن من خلال تقديم المش )بما فيها تجنب الممارسات الفاسدة  (النقد الدولي للحكم الرشيد 

:  السياسات ذات الصلة بالمساعدة التقنية، التي تنشأ بشكل رئيسي في مجالين

نة،يكالخز (العامالقطاعمؤسساتتشملالتيالإصلاحاتخلالمنالعامةالمواردإدارةتحسين

، بما في ذلك)مصلحة الإحصاء المدنية،الخدمةومؤسساتالعامةوالمؤسساتالمركزي والبنك

.)الإيراداتوتحصيلالميزانية، وإدارةالنفقات،كمراقبة( الإداريةالإجراءات

أنشطة كفاءةلتحقيقمواتيةوتنظيميةوشفافةمستقرةاقتصاديةبيئةوالحفاظ علىالتنميةدعم

والأنظمة المتعلقة المصرفيةوالأنظمة التجارةونظموأسعار الصرفالأسعار،كنظم(الخاص القطاع

(.1ا

1
International Monetary Fund , " Good Gouvernance: The IMF ‘s role " Washington , august , 1997 , p

03 .
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  معايير الحكم الرشيد: المبحث الثاني

، من أجل رشيدويمكن مقاربة الموضوع من خلال التعرف على خصائص الحكم السيء أو غير ال

حيث يمكن التعرف على هذه الخصائص  رشيد،مرحلة الحكم ال إلىنتقال لإالمعرفة العملية لعملية ا

  :تشملهي ومحاربتها، و

الحكم الذي يفشل في الفصل الواضح والصريح بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، وبين المال  -1

  .ستغلالها لصالح مصلحة خاصةإستخدام الموارد العامة أو إ إلىالعام والخاص، وينحو بشكل دائم 

 نسبياين يطبق مفهوم حكم القانون بحيث تطبق القوان طار القانوني ولالإالحكم الذي ينقصه ا -2

  .نفسهم من تطبيق القوانينأ ينوتعسفا ويعفي المسؤول

نتاجي بما يدفع لإستثمار الإأمام ا والإجرائيةالحكم الذي لديه عدد كثير من المعوقات القانونية  -3

  .نحو أنشطة الربح الريعي والمضاربات

في الموارد المتاحة وسوء  الهذرالحكم الذي يتميز بوجود أولويات تتعارض مع التنمية وتدفع نحو  -4

  .ستخدامهاإ

ولعمليات صنع القرار  ،الحكم الذي يتميز بوجود قاعدة ضيقة أو مغلقة وغير شفافة للمعلومات -5

  .بشكل عام وعمليات وضع السياسات العامة بشكل خاص

  .تتسامح مع الفسادنتشار آلياته وثقافته بما في ذلك القيم التي إالحكم الذي يتميز بوجود الفساد و -6

 إلىهتزاز شرعية الحكم وضعف ثقافة المواطنين به، مما قد يدفع إالحكم الذي يتميز ب أخيرا، –7

  .نسان وسيادة التسلطلإنتهاك حقوق اإنتشار القمع ومصادرة الحريات وإ

نسبي  ن بشكلإو ،قياس في حال تم تجاوزها نحو نقائضها أدوات هذه المؤشرات السلبية إعتبارويمكن 

   .وتدريجي وجزئي
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أما خصائص ومعايير الحكم الرشيد فعديدة ومتنوعة وتختلف بإختلاف الجهات والمصالح التي 

1.تصدرها

  :فبالنسبة لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية فركزت على أربع معايير

  .دولة القانون

  .إدارة القطاع العام

  .السيطرة على الفساد

2.خفض النفقات العسكرية

  :أما بالنسبة لبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فركز على تسع معايير

الإنصاف، الفاعلية ، ، الشفافية، الإستجابة، التوجيه نحو بناء توافق الأراءن، حكم القانوةالمشارك

3.، المساءلة، الرؤية الإستراتيجيةةوالكفاء

ة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ولقد إستند البنك الدولي في دراسة عن الحكم الرشيد في منطق

  :   معيارين لقياس نوعية الحكم

فعالية وكفاءة البيروقراطية، حكم يقيس هذا المؤشر: مؤشر نوعية الإدارة في القطاع العام -1

  .القانون، حماية حقوق الملكية، مستوى الفساد،نوعية التنظيمات و آليات المساءلة الداخلية

مدى إنفتاح المؤسسات السياسية ومستوى المشاركة، يقيس هذا المؤشر: مؤشر المساءلة العامة -2

4.إحترام الحريات العامة، شفافية الحكومة وحرية الصحافة

1
  .101 – 100المرجع السابق، ص  ،المؤلفین، الفساد والحكم الصالح حسن كریم و مجموعة من 

2
Organisation for Economic Co-operation and Development, Participatory Development and good

governance, OECD publication - Paris - France, 1995, p 14.
3
  .10 – 09المرجع السابق ، ص  لمتحدة الإنمائي ،إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة ، وثیقة للسیاسات العامة للبرنامج الأمم ا 

4
Banque Mondiale, Vers une meilleure gouvernance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord,

Washington, DC 20433, 2003, p 06 – 07.
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ولكن قبل أكثر من عشر سنوات لم يكن موجود عمليا أي قياس للحكم أو الفساد للمقارنة دوليا، 

إهتمام كبير بالبحوث التجريبية التي دف إلى قياس الحكم و مراقبة ومند ذلك الحين شهد العالم 

  .التقدم للبلد، لفهم أسباب ونتائج الحكم الرشيد على التنمية، والإستفادة من النجاحات والإخفاقات

وفي هذا الإطار قامت مؤسسة البنك الدولي، ودائرة البحث التابعة للبنك الدولي ببرنامج بحتي طويل 

 كوفمان وأرت كراي وبمساعدة بابلو لدانيا ( من قبل كل من 1990والذي بدأ في أواخر الأمد، 

" ، وخلص البحث إلى تكوين مقاييس ومؤشرات عرفت ب )زواد و لوباتون و ماسيمو ماستروزي 

KKMأو مؤشرات KKZ، والتي يتم التعبير عنها بمؤشرات " مؤشرات الحكم على النطاق العام 

  .المشرفين على البرنامجنسبة للخبراء 

دولة، وذلك من خلال  200لما يزيد عن  )نوعية المؤسساتية  (تم قياس نوعية الحكم  1996ومند سنة 

منظمة مختلفة تتوزع في جميع أنحاء العالم، وتتضمن هذه  30الإعتماد على مصادر معلومات المتمثلة في 

1:المعايير

  والمساءلةالصوت :   طبيعة النظام السياسي

  الإستقرار السياسي وغياب العنف                            

  فاعلية الحكومة :            قدرة الحكومة

نوعية التنظيم                                

  حكم القانون  :      الإحترام والمساواة

الحد من الفساد                            

1
World Bank, A Decade of Measuring The Quality of Governance, Washington, 2007, p 01.
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طبيعة النظام السياسي: المطلب الأول

"  وهو يعبر عن العملية التي من خلالها يتم إختيار الحكومات ومراقبتها وإستبدالها، ويشمل معيارين 

اللذان كلاهما يكمل الأخر، فإذا كان هناك "  وغياب العنف الصوت والمساءلة، الإستقرار السياسي

ممثلين سياسيين وصلوا إلى السلطة عن طريق مشاركة الشعب في إنتخابات حرة ونزيهة فإن هذا 

.   سيساهم في الإستقرار السياسي، وإذا كان هناك إستقرار سياسي سيساهم في حرية التعبير والمساءلة

  الصوت والمساءلة: أولا

حريةوكذلك حكومتهم،انتخابفيالمشاركةعلىلبلد ما المواطنينقدرةمدىهذا المعيار يقيس

  :ومنه يشمل هذا المعيار 1م،الإعلاحرية وسائل والجمعيات،تكوينوحريةالتعبير،

  :المشاركة -1

وهي أحد المبادئ الأساسية في بناء الحكم الرشيد وهي من العلاقات الدالة على رشاده، ومن 

  .المؤشرات على مدى كفاءته

ولا تقوم المشاركة إلا بوجود اتمع المدني وبدورية الإنتخابات، وتمكين المرأة وصوابية التشريع 

2.وحسن الإدارة المحلية

القرارصنعفيرأيهعنالتعبيرمنالشعبتمكنمؤسسيةقنواتخلالمنوتكون المشاركة 

.الاجتماعي التلاحمولتعزيزوتنفيذهاالسياسةتصميمفيتوجدالتيالأخطاءلتصحيح

اللجانمعالاستماعجلساتفيالمشاركةومنها( المؤسساتخلالمنالمشاركةتؤدىوكذلك

بينالتضاربتقليلالأقلعلىأولتسويةقنواتإيجادإلى) القانونيةالتنظيميةوالهيئاتالتشريعية

وتصبح،سياساتمنإليهالتوصليتمماعلىالعامةالشرعيةالصفةإضفاءوإلىوالقيمالمصالح

3.لهاوتأييدهالشعببتفهمتتمتععندماستدامةإوستقراراإأكثرالسياسات

1
Daniel Kaufmann and Aart Kraay and Massimo Mastruzzi , Governance Matters VIII Aggregate and

Individual Governance Indicators 1996–2008, op-cit , p 06.

2
  .58، ص 2012أمین عواد المشاقبة والمعتصم باالله داود علوي، الإصلاح السیاسي والحكم الرشید، دار الحامد لنشر والتوزیع،  

3
  .03، ص 2004المشروعات الدولیة الخاصة، ماي  لاري دیاموند، حتمیة الحكم الدیمقراطي الصالح، مركز 
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ويعتبر البنك الدولي من جهته، أن المشاركة تقوم على مجموعة الأنشطة التي يسعى من خلالها 

اشرة بالتأثير في صياغة السياسات العامة وتطبيقها، وإما المواطنون إلى التأثير في أعمال الحكومة، إما مب

 غير مباشرة بالتأثير في إختيار المسؤولين الرسميين، ويشارك المواطنون في إدارة الحكم عبر الإقتراح و

الإنضمام إلى منظمات اتمع المدني التي تمارس الضغط على الحكومة، وعبر لعب دور أكبر في إدارة 

1.العامة، أو عبر المشاركة في النقاشات العامة التي تتناول إدارة الحكمقطاع الخدمات 

:الديمقراطية -2

وتعني بالإغريقية الشعب  Demos إذا عدنا للأصل اللغوي، فإننا نجدها كلمة مشتقة من أصل إغريقي

حكم الشعب " فإذا هي " سلطة الشعب " والجمع بين الكلمتين يعني " سلطة " تعني  Kratosو

2".بالشعب وللشعب 

Joseph جوزيف شوم بيترويعرف  Schumpeter  ا ذلك الترتيب المنظم الذي  "الديمقراطيةبأ

للحصول  يمكن للأفراد من خلاله اكتساب السلطة   يهدف إلى الوصول إلى القرارات السياسية والذي

طرق تحدد  ، و يعتبرها البعض أا مجموعة من الأنماط التي" على الأصوات عن طريق التنافس

من حق   صفات المشاركين، المستبعدين  الوصول إلى المناصب العامة الرئيسية، و من هذه الأنماط

بالإضافة إلى صنع    للوصول إليها،  الوصول إلى تلك المناصب، و كذا الإستراتيجية التي قد يتبعوا

3.لتزام ا على المستوى العاملإالقرارات التي يجب ا

  :أثر الديمقراطية على التنمية 2-1

وهناك وجهتا نظر فيما يتعلق بأثر الديمقراطية على التنمية، إذ يذهب فريق من الدارسين إلى أن هناك 

تعارضا بين الديمقراطية والنمو الإقتصادي والتنمية، حيث يشكل التنظيم الديمقراطي للحياة السياسية، 

صادي السريع يستلزم نظاما برأيهم عائقا أمام النمو والتنمية، بل إم يخلصون إلى أن النمو الإقت

1
  .142المرجع السابق ، ص  ،یة التنمیة الإقتصادیة المتوازنة، إشكالمحمد حسن دخیل 

2
  .36 -  35المرجع السابق ، ص  ،یة التنمیة الإقتصادیة المتوازنة، إشكالمحمد حسن دخیل 

3
  .368، ص 2011المشاركة السیاسیة وتحقیق التنمیة، دفاتر السیاسة والقانون، أفریل رھانات : غربي محمد، الدیمقراطیة والحكم الراشد 
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سلطويا، يضحي بالحقوق والحريات السياسية، ويؤخر عملية التحول الديمقراطي، لأن من شأن هذه 

  .   العملية أن تعرقل التنمية

وتفسير ذلك أن النظم الديمقراطية تعجز إلى حد كبير عن تنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق ذلك، 

  .سعا من جانب الدولة في عملية الإشراف عليهافالتنمية حسبهم تتطلب تدخلا وا

ويرى أصحاب هذا الرأي من ناحية أخرى، أن النظم الديمقراطية أقل قدرة على تحقيق العدالة 

  .الإقتصادية والإجتماعية من النظم السلطوية في الدول الفقيرة

للطبقات الغنية التي تستطيع  ويؤكد هؤلاء أن الآليات الديمقراطية إنما تزيد في النهاية النفوذ السياسي

أعباء الحياة، وتعجز عن حماية  تتحمل الإستفادة من هذه الآليات أكثر من الفئات الفقيرة التي

مصالحها من خلال العملية الديمقراطية، بل غالبا ما نجد أن النظم السلطوية أكثر من النظم الديمقراطية 

  .  قدرة على حماية هذه المصالح

ن هؤلاء يبدو أن الإتجاه الأخر، وهو الذي يؤكد على دور الديمقراطية في دفع عجلة وعلى النقيض م

التنمية، لذلك يعتبر أصحاب هذا الرأي أنه لا يمكن تحقيق تنمية إقتصادية في ظل الظلم، وفي 

1.اتمعات التي تعاني من الحروب أو العنف السياسي الذي يقضى على حريات المواطنين وحقوقهم

ناحية أخرى يرى المدافعون عن الديمقراطية أن الحكومات الدكتاتورية يتصف أداؤها بعدم ومن 

الكفاءة حتى ولو كان حازما، وهو ما يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد، ولكن الديمقراطية تساعد على 

2.كفاءة إستخدام الموارد من خلال كشفها لنقاط الضعف في اتمع أول بأول، وتعريتها للفساد

 علىالشعبقدرةهيالأداةهذهفرشيد،الللحكمكبيراحافزا وهامةأداةتعتبر الديمقراطيةو

 فتراتعلىالفاعلينغيرالقادةإبعادمجردحتىأوالمساءلةقبولفرضوعلىالفسادعلىالقضاء

.منتظمة

1
  .52 – 50المرجع السابق ، ص  ،یة التنمیة الإقتصادیة المتوازنة، إشكالمحمد حسن دخیل 

2
.153المرجع السابق، ص  عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، إتجاھات حدیثة في التنمیة، 
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جودة فيعامةبصورةوموزعةمرئيةتحسيناتإحداثفهوالسياسيينللقادةبالنسبةالحافزأما

.أخرىمرةنتخامإ فيالرغبةلديهمتوفرتإذاالحياة

 وحشدتجميعمنتتطلبهوماالانتخابيةالمناقشةخلالمنالسياسيةالمشاركةتحفيزيتمكما 

 فيالشعبآراءواستطلاعالتشاورتحفزالتيالديمقراطيةنتخاباتلإاخلالومنالناخبينلأصوات

  .رشيدالالحكمعملية

، لهاوالاستجابةالكبرىالاجتماعيةبالمصالحالالتزامتعزيز علىنتخاباتلإاديمقراطيةتساعدوهكذا

أيضاتعمولكنهافقطالعامةالسياسيةالأنظمةعلىالحكمفي الديمقراطيةالمشاركةفوائدتقتصرولا

.السياسيةصنعتطوير مستوياتومختلفالمحددةالقطاعات

إنفاقوأماكنكيفية حولالقراراتصنعفيالعامةالمشاركةنطاقتسعإكلماالمثال،سبيلوعلى

لعددالصحي المستوىتحسينإلىالإنفاقهذاأدىكلماالصحيةللخدماتالمتاحةالقليلةردالموا

.الناسمنأكبر

وإلغاءوالليبراليةالخصخصةمثل للجدلومثيرةفنيةتعتبرالتيقتصاديةلإاالسياسةنطاقاتفيوحتى

معللتشاورالجهودبذلتإذا ستدامةإ وأطولملائمةأكثرالضروريةالإصلاحاتستصبحالقيود

بإجراءلهاوالسماحالمصلحة صاحبةالكبيرةالأطرافتعبئةوتمتنتخابية،لإاالدوائرمنكبيرعدد

.صريحةديمقراطيةحوارات

عامةحواراتستوجدأكبروسياسيةمدنيةحرياتتوجدوعندماللغايةهامةالحريةفإنوأخيرا،

1.قوةوأشدستنارةإ أكثر

:حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام -3

الحساسةالإعلاموسائلتعتبرولذلكالسياسيةبالسلطةالعالمدولمنكثيرفيالصحفيونيتأثر

وتعزيز،والإعلاناتوالمقالاتالعامةالبياناتوإذاعةبنشرالشفافيةلتعزيزالأهمية بالغةوالمستقلة

1
  .04المرجع السابق، ص  موند، حتمیة الحكم الدیمقراطي الصالح،لاري دیا 
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فيالنقصوأوجهالقوانينوانتهاكاتالشفافيةنقصوكشف الفسادبكشفللمحاسبةالقابلية

.الحكوميالأداءوفىالإجراءات

 السياساتدراسةعلىالصحفيينلتدريبتثقيفيةبرامجهناكتكونأنبدلا أنهذلكمنوالأهم

حقوقهموضمانالصحفيينلحمايةآلياتوضعالضروري منيكون، وكماواللوائحوالقوانين

.المهنية

:الإعلامحريةحمايةعلىتعملالتيبالسياساتتوصيات

ومنالمعلوماتمصادرسريةضمانتشملالإعلاموسائلحريةتضمنقوانينوإنفاذإصدار

.الرقابة

فيتصبحبحيثوالتصاريحالتراخيصمنحشروطبتوحيدالإعلاملوسائلالخاصةبالملكيةالسماح

.والماليةالزمنيةالناحيةمناليدمتناول

.مستقلةمراقبةلجانبتكوينللدولةالمملوكةالإعلاموسائلفيللأخبارالمحايدةالتغطيةتشجيع

.الحكومةبأنشطةالمتعلقةالمعلوماتعلىالإعلاموسائلحصولإمكانيةتوفير

والغشرشيدالغيرالحكمكشفمنالصحفيينلتمكينالصحافةمهنةعلىالتدريبفرصتوفير

.والفساد

فيهابماالأساسيةوالسياسيةجتماعيةلإاالقضاياحولتقاريرإعدادفيالصحفيينمسئوليةتعزيز

1.المهمشةواموعاتوالدينيةالعرقيةوالأقليةبالمرأةالمتعلقةالقضايا

:الشفافية -4

توافر المعلومات لعامة الناس حول السياسات والأنظمة " لقد تعددت تعريفات الشفافية ومنها 

المكاشفة بين الحكومة والشعب عبر ممثلي الشعب " أو " والتعليمات والقوانين والقرارات الحكومية 

  ". ابات وجمعيات وصحافة كسلطة رابعةونقمن أحزاب  في البرلمان ومؤسسات اتمع المدني

1
  .18 – 17المرجع السابق ، ص  و الإقتصادى ،للإصلاح السیاسيالرئیسيالمكون الصالحالدیمقراطيسولیفان ، الحكم.دجون 
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المبدأ الذي يتيح للمتأثرين بقرار إداري، تجاري أو " ولقد عرفتها منظمة الشفافية الدولية على أا 

خيري معرفة ليس فقط الحقائق الأساسية، ولكن أيضا آلياته وعملياته، إنه واجب موظفي الخدمة 

1".هوم المدنية ليعملوا بشكل ظاهري ومتوقع ومف

 ،الرشيدالحكملتحسينتحقيقهايجبالتيالخطواتأهممنالمعلوماتعلىالحصوليعتبرو

الشفافية، فاالاتجميعفيالجيدةالحوكمةإلىتؤدىوبالتاليوالمحاسبيةالشفافيةتغذىفالمعلومات

يمكنوبطريقةالمناسبالوقتفيالشاملةوالسياسيةجتماعيةلإوا قتصاديةلإاالمعلومات تدفقهي

  :يوهالشفافةللمعلوماتمكوناتثلاثة وهناك، عليهاالاعتماد

  .المواطنينلجميعمتاحةتكونأنأيالمعلوماتعلىالحصولإمكانية -

قراربإصدارالمعنيةبالقضيةمتعلقةتكونأنأيبالموضوعالصلةوثيقةالمعلوماتتكونأن -

.معين

2.وشاملةوحديثةدقيقةالمعلوماتتكونأنيجبلذلك،المعلوماتعلىالاعتمادإمكانية -

  :المساءلة -5

وتنبع المساءلة من مفهوم التمثيل الشعبي وهو مفهوم يمتد إلى زمن خلفاء الراشدين، فالتمثيل في 

للمساءلة من مفهومه المتعلق بإدارة الحكم، يعني أن من أختيروا للحكم من طرف الشعب خاضعون 

  .قبل الشعب على فشلهم وللمكافأة على نجاحام

هذه المساءلة ترتكز ممارستها على توفر المعرفة والمعلومات وبالتالي على الشفافية في آليات الحكم، 

أي مسؤولي ( كما أا ترتكز على وجود حوافز لتشجيع من يقوم بإدارة الحكم بإسم الشعب 

بإخلاص وفعالية وأمانة، هذه الحوافز تتأتى من وجود التنافسية في إختيار  على أداء مهامهم) الحكومة 

الموظفين العامين وإرساء السياسة وأيضا من توافر أخلاقيات الوظيفة العامة لدى الموظفين مما يدفعهم 

  .للعمل من أجل المصلحة العامة

1
  .03، ص 2011المشروعات الدولیة الخاصة، كاوه محمد فرج قرداغي، أثر الشفافیة والمساءلة على الإصلاح الإداري، مركز  

2
  .16المرجع السابق ، ص  و الإقتصادى ،للإصلاح السیاسيالرئیسيالمكون الصالحالدیمقراطيسولیفان ، الحكم.دجون 
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  :ويمكن للمساءلة أن تكون داخلية أو خارجية

حين يقوم : حين يقوم الشعب نفسه بمساءلة حكوماته، أي على سبيل المثال هي: المساءلة الخارجية

  .سكان قرية ما بإنتخاب أعضاء مجلسهم

بمساءلة مباشرة ) كأهالي التلاميذ مثلا ( كما أا تتضمن حالات يقوم فيها متلقي الخدمة العامة 

  ). كالأساتذة ومدير المدرسة ( لمقدمي الخدمة 

هي حين تقوم الحكومة، بغية حماية المصلحة العامة،بإرساء أنظمة وحوافز متعددة : المساءلة الداخلية

تحكم سلوك المؤسسات المختلفة ضمن الحكومة، ومن هذه الإجراءات فصل السلطات وإنشاء أجهزة 

1.رقابة مستقلة

  الإستقرار السياسي وغياب العنف: ثانيا

بوسائل غير دستورية أو عن طريق العنف بما في يقيس هذا المعيار إحتمال زعزعة إستقرار الحكومة 

  :ومن مؤشرات الإستقرار السياسي ما يلي 2ذلك الإرهاب،

وهي عملية  ،نتقال السلطة هنا تغيير شخص رئيس الدولةإالمقصود ب :نتقال السلطة في الدولةإنمط 

نتقال طبقاً لما هو لإفإذا تمت عملية ا ،تختلف طبقاً لنوع النظام السياسي والأساليب الدستورية المتبعة

أما إذا تم عن طريق  ،ستقرار السياسيلإمتعارف عليه دستورياً فإن ذلك يعد مؤشراً حقيقياً لظاهرة ا

. ستقرار السياسيلإنقلابات والتدخلات العسكرية فهذا مؤشر على عدم الإا

تحقيق مصالح الشعب وصيانة  يكتسب النظام السياسي شرعيته من خلال :شرعية النظام السياسي

 للنظام، وتظهر هذه الشرعية من خلال تقبل أفراد الشعب ...ستقلال البلاد وحماية الحقوقإ

  .وخضوعهم له طواعية

1
Banque Mondiale, Vers une meilleure gouvernance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, op-cit ,

p 02.
2
Daniel Kaufmann and Aart Kraay and Massimo Mastruzzi , Governance Matters VIII Aggregate and

Individual Governance Indicators 1996–2008, op-cit , p 06.
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يتوجب السياسي لأن النظام وذلك : قوة النظام السياسي ومقدرته على حماية اتمع وسيادة الدولة

عتداء لإكالدفاع عن البلد في حال تعرضه ك عناصر القوةمتلاإعليه مسؤوليات لا يمكن تحقيقها دون 

.خارجي وكذلك حماية أمن اتمع

 ،المقصود بالقيادات السياسية هي السلطة التنفيذية :محدودية التغيير في مناصب القيادات السياسية

ولكن  ،سيستقرار السيالإفبقاء القادة السياسيين على رأس أي نظام سياسي لفترة طويلة مؤشراً ل

. يجب أن يقترن ذلك برضا الشعب

:ستقرار بالنسبة للبرلمان تتمثل فيلإفي بعض الأحيان صور لعدم ا تظهر :الاستقرار البرلماني

.استقالة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان -أ

.ستيفاء مدته القانونيةإحل البرلمان قبل  - ب

تعتبر المشاركة السياسية أحد مقاييس الحكم على النظام  :المشاركة السياسيةالديمقراطية وتدعيم 

وهي الحالة التي يتوافر للأفراد فيها  ،ستقرار السياسي من حيث تطبيق قواعد الديمقراطية في الحكملإبا

النيابية ختيار النواب والممثلين في االس إالقنوات الرسمية للتعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية و

. والمحلية

بأنه  العنف السياسي يعرف :نفصالية والتمرداتلإغياب العنف واختفاء الحروب الأهلية والحركات ا

 وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو ،ستخدام الفعلي للقوة المادية لإلحاق الضرر والأذى بالآخرينلإا "

". جتماعية لها دلالات سياسيةإ قتصادية وإ أهداف

 ، أوي هو الموجه من النظام ضد المواطنين أو ضد جماعات أو تنظيمات أو عناصر معينةيكون رسمو

.رسمي فهو الموجه من المواطنين أو الجماعات ضد النظام وبعض رموزه غير

اتمعات التي لا تعرف ظاهرة التعدد سواء على المستوى ف: الوحدة الوطنية واختفاء الولاءات التحتية

ستقرار السياسي من تلك التي لإأو اللغوي أو الطائفي غالباً ما تكون أقرب إلى ا العرقي أو الديني

.تعرف التعددية

قتصادي على أنه مؤشر عام من لإستقرار الإينظر إلى اكما  :نجاح السياسات الاقتصادية للنظام
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فإنه يوجه  ،فعندما يكون النظام السياسي مستقراً ، ستقرار السياسي في كل اتمعاتلإمؤشرات ا

وهذه السياسات التنموية التي ترفع مستوى المعيشة والرفاهية  ،قتصادية نحو أهداف التنميةلإسياساته ا

1.نوعاً من الطمأنينة والرضا الشعبي تجاه النظام السياسي مايحدث ،للأفراد

سوىنتشارلإاالواسعالعنفمنأخرىأشكالأيوأ الحروباندلاععنينجملاكما أنه 

ستقرارلإامنالمعقول منمستوىتوافريعتبرو، تقريبا المنتجستثمارلإاأنواعكافةعلىالقضاء

.سليمستثماريإمناخإلىللولوجالضروريةالعتبةالكليقتصاديلإاستقرارإوالسياسي

الاستثمار،بيئةفيوجهأوضحعلىتظهرالتيآثارهالهاالآمنةغير أو المستقرةغيرفالأجواء

   .الملكيةحقوقعلىالأجواءهذهبهتؤثرماخلالمنوذلك

نعدامإإلىعادةيؤديالذي"السياسيبالفساد"يعرفماالسياسيبالاستقراريرتبطكما

تخاذإمنالإمكانعدمإلىيؤديمما، اللعبةقواعد وضوحعدموالسليمةوالحرةالمنافسة

.المعروفةوالمعلنةالقواعدمنواضحإطارفيقتصاديةلإاالقرارات

تخاذإعلىللقدرةالمقبولالأدنىالحديتوافرأنهو دولة،أيةفيستثمارلإالدخولالأولفالشرط

2.مصالحهحمايةوالمشروعسلامةيضمنبماوالمستقبلفيقتصاديةلإاالقرارات

1
www.ahewar.org.       2009مارس  21، 2592رائد نایف حاج سلیمان، الإستقرار السیاسي ومؤشراتھ، الحوار المتمدن، العدد 

2
الجزائر، الملتقىفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتعلىأثرهو الأعماللبیئةقتصاديلإاالمحیطھواري، تحلیلبلحسنو بلقاسمزایري

، 2006أفریل18و17بالشلف، یوميبوعليبنحسیبةجامعةالعربیة ،الدولفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتتأھیلمتطلبات: الدولي

  .571ص 
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قدرة الحكومة: المطلب الثاني

وعية ن" فعالة، ويشمل معيارين  تنفيذ سياسات سليمة و قدرة الحكومة على صياغة ووهو يعبر عن 

. "التنظيم و فعالية الحكومة 

  نوعية التنظيم :أولا

يقيس هذا المعيار قدرة الحكومة على توفير سياسات وتنظيمات سليمة تتيح تنمية القطاع الخاص 

1.وتساعد على ذلك

ولا شك أن تعزيز نمو القطاع الخاص وضمان قدرة الفقراء على جني الثمار، يقتضي توافر بيئة 

إجرائية يمكن فيها للمنضمين الجدد ممن لديهم رغبة وأفكار جيدة بغض النظر عن الجنس أو الأصل 

من  العرقي، البدء في النشاط التجاري وحيث يمكن للشركات الإستثمار والنمو، ومن ثم خلق مزيد

. فرص العمل

وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي معني بقياس الإجراءات الحكومية التي تعزز أنشطة 

الأعمال وتلك التي تعوقها، ويقوم المنطلق الأساسي للتقرير على أن النشاط الإقتصادي يتطلب 

تسوية المنازعات توافر قواعد رشيدة أي قواعد لإثبات حقوق الملكية وبياا، وخفض تكلفة 

وزيادة إمكانية التنبؤ بالتفاعلات الإقتصادية، وتزويد الشركاء المتعاقدين بسبل لتوفير الحماية 

القانونية الأساسية ضد أي تعسف أو سوء إستغلال، ويتمثل الهدف في تصميم إجراءات حكومية 

  .طلاع عليهاتتسم بالكفاءة والبساطة في التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج الإ

ويستند ترتيب البلدان في هذا التقرير على مجموعة من المؤشرات تقوم بقياس ومقارنة الإجراءات 

  : الحكومية في منشأة الأعمال وهي

1
Daniel Kaufmann and Aart Kraay and Massimo Mastruzzi , Governance Matters VIII Aggregate and

Individual Governance Indicators 1996–2008, op-cit , p 06.
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بدء النشاط التجاري، إستخراج تراخيص البناء، توصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول 

رائب والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية على الإئتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الض

1 .، وتوظيف العاملين)تصفية النشاط التجاري السابق  (حالات الإعسار 

ويلاحظ في أغلب الحالات على الصعيد العالمي أن الإجراءات الحكومية الأكثر كفاءة في تنظيم 

  .و سبل حماية حقوق الملكية بيئة الأعمال تمضي جنبا إلى جنب مع قوة المؤسسات القانونية

وتوجد علاقة ترابط بين قوة المؤسسات القانونية وسبل حماية حقوق الملكية في أي بلد حسب 

2.قياسها بعدة مجموعات من مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

مؤشر الحرية ¡1995سنةمنذجورنال،ستريتوولوصحيفةهيرتاجمعهدعنيصدركما 

بقياسالمؤشرهذاويهتموالمستثمرينقتصاديةلإاالسياسةلصانعي مهمةأداةوهوالإقتصادية 

منتمعا لأفرادقتصاديةلإا الحريةعلىذلكوتأثيرقتصادلإافيالحكوميةالسلطةتدخلدرجة

:التاليةالعواملخلال

:تشملمجموعاتعشرفيضمهميتمقتصاديإ متغيرخمسينعلىالمؤشرهذا يعتمدبحيث 

ستقطابإ النقدية،السياسةقتصاد،لإامجالاتفيالحكوميالتدخلالموازنة،التجارية، السياسات

السوقالملكية،حقوقوالأسعار،الأجورسياسات المصرفي،والنظامالتمويلالأجنبي،المالرأس

.والإجراءاتوالتشريعاتالسوداء

:يليبماالمؤشرهذاميتقيويمكنط،بالمتوسبالأخذالمؤشرويحسبمتساويةأوزاناالعواملتمنحو

حرية 69.9–60، حرية إقتصادية شبه كاملة 79.9–70، كاملةقتصاديةإحرية80-100

3.منعدمةقتصاديةإحرية 49.9–0، ضعيفةقتصاديةإحرية 59.9–50، متوسطةقتصاديةإ

1
  . 07، ص 2012البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة، ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافیة،  

2
  .02، ص 2012البنك الدولي ومؤسسة التمویل الدولیة، ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافیة في العالم العربي ،  

3
الباحث،، مجلة10/2012الجزائر، عدد حالةدراسةتقییمھاوطرقالمباشرةالأجنبیةالاستثماراتلجذبالمحفزةبولرباج غریب، العوامل 

  .107، ص ورقلةبمرباحقاصديجامعة
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  الحكومةفعالية : ثانيا

يقيس هذا المعيار نوعية الخدمات العامة، وقدرة جهاز الخدمة المدنية و إستقلاله عن الضغوط 

1.السياسية، ونوعية إعداد السياسات

خلالمنمنها،والخارجيةالداخليةالحكوميةالبيئةعناصرلتفاعلمحصلةهوالحكوميالأداء

هذهأداءاتعنزيادةالمختلفة،مصالحهمضمنالحكوميالحقلفيالعاملين أداءاتتجميع

الإقتصاديةالسياسية،الإجتماعية،والمكوناتللحكومة العامةالسياساتإطارفيالمصالح

وهووالدوليةالإقليميةالجهوية،التجمعات فيوأيضاوخارجها،الوطنيةالحدودداخلوالثقافية

والخارجيةالداخليةبيئتهاعناصر معتفاعلهاضوءفيالمنظمةأعماللنتاجالمتكاملةالمنظومةتلك

:أبعادثلاثةعلىينطويوهو

.التنظيميةوحدتمفيالأفرادأداء :الأولالبعد

.للمنظمةالعامةالسياساتإطارفيالتنظيميةالوحداتأداء :الثانيالبعد

2.والثقافيةالإجتماعيةالإقتصادية،البيئةإطارفيالمؤسسةأداء :الثالثالبعد

فيالمستخدمةالإمكانياتكانتمهماأهدافهاتحقيقعلىالمنظمة قدرةبأاالفاعليةتعرف

المحددةالأهدافوالمحققةالنتائجبينالفرقبدلالة تقاسوالنتائجببلوغتمأناأيذلك،

3.مسبقا

1
Daniel Kaufmann and Aart Kraay and Massimo Mastruzzi , Governance Matters VIII Aggregate and

Individual Governance Indicators 1996–2008, op-cit , p 06.

2
.431، ص 2012/2013، جامعة تلمسان " حالة الجزائر " سایح بوزید ، دور الحكم الرشید في تحقیق التنمیة المستدامة بالدول العربیة  

3
    .44، ص 2006محمد أبو دوح، ترشید الإنفاق العام وعجز میزانیة الدولة، الدار الجامعیة، مصر،  
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الإحترام والمساواة: المطلب الثالث

وهو يعبر عن إحترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم المعاملات الإقتصادية والإجتماعية 

اللذان كلاهما يكمل الأخر، فإذا " حكم القانون والحد من الفساد " فيما بينهم، ويشمل معيارين 

وة طبق القانون بقوة يؤدي إلى تقليص حجم الفساد، كما أنه إذا إنتشر الفساد يضعف من ق

  . القانون

  القانونحكم :أولا

يقيس هذا المعيار مدى ثقة المتعاملين في أحكام القانون في اتمع والتقيد ا، بما في ذلك نوعية 

1.إنفاذ العقود وحقوق الملكية والشرطة والمحاكم وكذلك إحتمال وقوع جرائم وأعمال عنف

والشفافية والمساءلة في إدارة هذه المؤسسات ؤسس القانون الحكم الرشيد القائم على الشمول يو

، من بين أمور أخرى، أيضاويوفر ، كما يحدد الضمانات لحماية القطاعات الضعيفة من اتمع

الخيارات والمؤسسات القانونية التي تسمح بالتدخل في حالة الحرمان من الحماية التي يكفلها 

حتياجات وتطلعات اتمع في عالمٍ متغير، وهو لإوالقانون هو قوة ديناميكية تستجيب  ،القانون

وفي القرن الحادي والعشرين، فإن أحد المهام الأساسية للقانون  ،يسترشد بقيم وتحديات العصر

2.في الإضاءة نحو مسار التنمية المستدامةتتمثل 

:التاليكهيالقانونلحكمالرئيسيةالخصائصو

.للقانونخاضعون)وحكومةأفرادا ( شخاصالأجميعأنوتعنيالقانونسيادة -1

 وأهميةمعاييرإلىستناداإ،الناسبينالمتساويةالمعاملةعلىالضوءيسلطعدالةالمفهوم -2

.الأصول

1
Daniel Kaufmann and Aart Kraay and Massimo Mastruzzi , Governance Matters VIII Aggregate and

Individual Governance Indicators 1996–2008, op-cit , p 06.

2
  .03 -  02، ص 2013فبرایر 22 - 18نیروبي، ، العدالة والحوكمة والقانون لتحقیق الإستدامة البیئیة، المتحدة للبیئة برنامج الأمم مجلس إدارة 
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لا يجب أن تتمتع الحكومات بسلطات إستنسابية واسعة  ( الإستنسابيةالسلطةممارسةتقييد -3

.)وبالتالي ألا تتجاوز هذه السلطات حدودا معينة 

.عتبارلإابعينالقانونيةالسوابقأخذ -4

Common " العامالقانونمنهجيةعتمادإ-5 Law")  تمع يجب أن يكون لهكل فرد في ا

شخص تخرق حقوقه فالقانون العام كفيل بتأمين ذلك، حقوق وحريات يمكنه فعل ما يشاء، وكل 

.) وهذا نتيجة حقوق الأفراد تشكل مصدر القانون

.) القوانينرجعيةعدممبدأ (الماضينحولاالمستقبلنحواهمتجالتشريعيكونأنيجب -6

.القضاءستقلاليةإ -7

.التشريعيةالسلطةقبلمنالتنفيذيةالسلطةنشاطوتقييدالتشريعية،للسلطةالبرلمانممارسة-8

1.القوانينلجميعمشتركضمنيأخلاقيأساسوجود-9

لتحقيقأساسيةوسيلةعتبارهإنتيجةالعالميةالواجهةإلى "القانونحكم"مفهومصعدولقد 

الأمينقالحتىالدوليةالشرعيةمنيتجزألاوجزءابلمجتمعأيفيالديمقراطيةوتعزيز التنمية

."المنظمةمهمةصميمفيهوالقانونحكممفهومإن" المتحدةالأمملمنظمةالعام

 قتصاديةلإواالسياسيةالأوساطفيالشديدورواجه "القانونحكم"مفهومأهميةوبرغملكن،

 مضمونهيختلفيكادإذلتباساإواغموض الأكثرالتعبيراليومعتبارهإيجوزالعالم،حولوالقانونية

.تطبيقهإلىالداعيةالجهاتختلافإب

 ينصرففيماالواسعة،بصوراالإنسانحقوقعلىللمصطلحفهمهافيتركزالمتحدةفالأمم

كتنفيذأخرىنواحإلىالعالميةالتجارةومنظمةالدوليالنقدوصندوقالدوليالبنكتركيز

.التجارينفتاحلإاسياساتمعالقوانينتساقإوالقضاءوفعاليةالملكية،وحماية العقود،

  وعولمةالإنسانحقوقعولمةظلفيصياغتهاتمتالتيوالتعريفاتالمعايير فيختلافلإاهذا

1
الحكم والقانون بالتعاون مع برنامج الأمم  ومحاضرات، المركز العربي لتطویرلقاءات: القانونغانم و مجموعة من المؤلفین، حكمغالب 

www.arabruleoflaw.com.      14 - 13، ص 2005/2006المتحدة، 
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1.جديدةأبعاداويكسبهالمفهوم يغنيقتصادلإا

  الحد من الفساد: ثانيا

الخاصة، بما في ذلك أعمال الفساد يقيس هذا المعيار مدى إستغلال السلطة العامة لتحقيق المكاسب 

2.صغيرها وكبيرها، وكذلك إستحواد النخبة وأصحاب المصالح الشخصية على مقدرات الدولة

  ". الخاصةالمنفعةأجلمنالسلطةستغلالإ'' بأنهالفسادالدوليةالشفافيةمنظمةوتعرف

أننلاحظو''الخاصللكسبالعامةالوظيفة ستعمالإإساءة'' بأنهفيعرفهالدوليالبنكأما

 المتاحةفالشواهدالخاص،دونالعامالقطاععلىفقطيقتصرالفسادأنيعتبرانالتعريفينهذين

تضعالتيالنشطاتتلكخاصةأيضاالخاصالقطاعنشاطاتضمنالفسادوجودإلىتشير

المسؤولقبلمنالعامةالسلطةستخدامإ سوءينطويلاقدكذلكلعملها،تنظيميةقواعدالدولة

أصدقائهأوعشيرته،أوحزبه،لمصلحةتكونقدولكنشخصية،مصلحةعلىالحكومي

3.وأقاربه

  :مظاهر الفساد -1

الأفعالهذهمثلرتكابلإتدفعهالتيهيالمفسديجنيهاالتيوالمعنويةالماديةالمكاسبأنلاشكو

:التاليةالمظاهرمنأكثرأوأحدتأخذقدوالتي

أعمالتنفيذأولتمريرالغالبفيماليةتكونمنفعةعلىالشخصحصولوتعني :الرشوة 

هديةيسميهامنفمنهمعدةوتفسيراتمفاهيمتأخذوقد ¡ةالمهنلأصولأوالتشريعلخلاف

ختلفتإ مهمارشوةاأيعيوالكلإكراميةيسميهامنومنهممساعدةيسميهامنومنهم

ونتائجهاقتصاديةلإاالناحيةمنمؤثرةظاهرةإنماعرضيةأوعابرةظاهرةليستوهيالتسميات،

1
  .47المرجع السابق، ص  ومحاضرات،لقاءات: القانونغانم و مجموعة من المؤلفین، حكمغالب 

2
Daniel Kaufmann and Aart Kraay and Massimo Mastruzzi , Governance Matters VIII Aggregate and

Individual Governance Indicators 1996–2008, op-cit , p 06.
3
حوكمة : الدول، الملتقى الوطني حولبعضلتجاربإشارة-مكافحتھوطرقآثارهأسبابھ،:الإداريشرفي، الفسادمنصفتركي و بنالدینعز 

  .03، ص 2012ماي  07 -  06 ة ،الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، جامعة محمد خیضر، بسكر
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علىالخدمةأوالسلعةتداولتكاليففيتتمثلإضافيةكلفةجرائهامنتمعا ويتحمل¡مؤذية

.والتوزيعية الإنتاجيةالكفاءةمستوياتوتدهورالمواردتخصيصسوءإلىيؤدينحو

ستغلالإعنتنجمفهي علاجا،والأصعبخطورةالفسادمظاهرأكثرمنبرتعت: ةالمحسوبي

.حقوجهدونومحاسبيهالفردلمصلحةالشخصيةستفادةللإالحكوميالمنصب

قبلمنالمناصبتشغلوبذلكحقوجهبغيرأخرىجهةعلىجهةتفضيلأي : المحاباة

سلبيةآثارافتنشأالأفراد،بعضلدىهائلةثرواتتراكمإلىيؤديممامؤهلينغيرأشخاص

.الممارساتهذهنتيجةتمعاتاحياةعلىتنعكس

أوالتعيينيستحقلامنلصالحسياسيتنظيمأووظيفيمركزذاشخصتدخلأي: الوساطة

تمعاتامنابممارساواتأثراأكثرالناميةتمعاتا وتعتبرالمنصب،إشغالأوالعقدإحالة

وماالتقليدية الأوليةالعلاقاتستمرارإعلىالقائمةجتماعيةلإواالحضاريةلبيئتهاوذلكالمتقدمة،

.الإداريةوقتصاديةلإاوجتماعيةلإامشاكلهاوعمقثقافيةومعاييرقيممنا يرتبط

بتبريراتالوظيفيموقعهمستغلاًالأشخاصمنالمالعلىالحصوللغرض :ر والتزويبتزازلإا

دوائرفييحدثكماالمعنيينالأشخاصعلىالنافذةالتعليماتإخفاء أوإداريةأوقانونية

.النقودتزويرأوالدراسيةالشهادةتزويرأوالضريبة

منحفيويتمثل القومية،الثروةتبديدإلىتقودالتيالعواملأبرزمنويعد : العامالمالب

وبدونكفؤةغيرأومؤهلةغيرشركاتأولأشخاصوالضريبيةالجمركيةوالإعفاءاتالتراخيص

1.متبادلةمصالحتحقيقأوالسلطة فيهممنإرضاءهدفهعادلوغيرنزيهغيروبشكلحقوجه

1
لیة للحد من الفساد المالي حوكمة الشركات كآ: والمالي، الملتقى الوطني حولالإداريللفسادوالتنظیميالفلسفيسفیان، الإطارنقماري 

  .07، ص 2012ماي  07 -  06ة ، جامعة محمد خیضر، بسكروالإداري، 
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  الحكم الرشيد بالتنمية الإقتصادية علاقة: المبحث الثالث

الحكم الرشيد هو عنصر : " على أن* للجنة إفريقيا لقد أعلن بصراحة التقرير المشترك

فإن الإصلاحات ....القدرات، المساءلة ومكافحة الفساد: وفي غياب التقدم في مجالات....ضروري

1".الأخرى سيكون لها تأثير محدود 

قد يكون الحكم الرشيد : " بالإضافة إلى ذلك قال السيد كوفي عنان أمين عام هيئة الأمم المتحدة

2".فرده هو أهم عامل للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية بم

بتأكيد التأثير الإيجابي للحكم الرشيد في )  2002( كما قام كل من دانيال كوفمان وأرت كراي 

تحقيق إرتفاع نصيب دخل الفردي، وضعف التأثير في الإتجاه المعاكس أي تأثير الدخل الفردي على 

3.ى أهمية الحكم الرشيد بالنسبة لتنمية الإقتصاديةالحكم، وتؤكد هذه النتيجة عل

¡)1997( سلبيا على التنمية، فدراسة مورو العديد من الدراسات أن الفساد يؤثر كما أظهرت

أظهرت أن الفساد يؤدي إلى إبطاء معدل النمو، وعلى وجه الخصوص وجد أنه إذا بنغلاديش 

ستتمكن من الحفاظ على نمو إقتصادي قدرهخفضت مستوى الفساد كما هو موجود في سنغافورة 

 تقدر بأي المكاسب المحتملة (  %1.8بنسبة 1985-1960وكان الدخل يرتفع بين عامي  4%

50%.(

  :وفيما يلي بعض الأمثلة التي تبين كيف يؤثر الفساد على التنمية الإقتصادية

1
Daniel Kaufmann , 10 idées reçues sur la gouvernance et la corruption , Finances & Développement

, Septembre 2005, p 41.

رئیس الوزراء البریطاني توني بلیر بھدف مساعدة الدول الإفریقیة في مكافحة الفقر عن  من قبل 2004لجنة إفریقیا تم تشكیلھا في شھر ماي * 

  .طریق الشراكة مع الدول المتقدمة
2
  .103، المرجع السابق، ص 2002تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام  

3
Daniel Kaufmann and Aart Kraay , Growth without Governance , World Bank Policy Research

Working Paper No. 2928 , November 2002.
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النساء     مثل( شرائح واسعة من اتمع الإستخدام غير اللائق للموارد، بالإضافة إلى قلة إستخدام 

التطور السيء للمؤسسات وظهور الإقتصاد غير مستوى الإستثمار المحلي والأجنبي، خفض ، )

العامة وسيادة إنخفاض الإيرادات مار العام وتدهور البنية التحتية، تشويه الإنفاق و الإستث، الرسمي

رة على الدولة من قبل بعض الشركات التي تتميز بشراء السيطالقانون كصالح عام، المركزية المفرطة، 

1.القوانين والأنظمة، مما يؤدي إلى تخفيض نمو الإنتاج و الإستثمار في القطاع الخاص

وكما أثبتت دراسات البنك الدولي بأن تحسين سيادة القانون، أو تخفيض مستوى الفساد سيؤدي إلى 

2.الرضع وزيادة معدل محو الأميةتحسين الدخل الفردي وتخفيض معدل وفيات 

ممارسة أنشطة الأعمال على مدى ست سنوات أن  ركما تبين تحليل الإصلاحات التي غطاها تقري

تخفيض الوقت اللازم لتأسيس الشركات بواقع عشرة أيام في البلدان الفقيرة ذات الحكم الرشيد نسبيا 

3.في معدل الإستثمار%0,27في معدل النمو و %0,4يرتبط بتحقيق زيادة بنسبة 

  .وكل هذه الدراسات تشير إلى أهمية الحكم الرشيد بالنسبة للتنمية الإقتصادية

1
Vinod Thomas et des autres, Qualité de la Croissance, Banque Mondiale, Washington, D.C. 20433,

2002, p 159 - 160.
2
Vinod Thomas et des autres, Qualité de la Croissance, op-cit , p 160.

3
، المؤتمر العالمي الثامن " حالة الدول العربیة " یختار عبد القادر وعبد الرحمن عبد القادر ، دور الحكم الرشید في تحقیق التنمیة الإقتصادیة  

  . 08، ص  2011دیسمبر  21 - 19للإقتصاد والتمویل الإسلامي ، دوحة ، قطر ، 
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  تعزيز التنمية البشرية: المطلب الأول

يجب أن يكون الهدف من الحكم تطوير القدرات المطلوبة لتحقيق التنمية والتي تعطي الأولوية " 

 الكفاف       للفقراء، النهوض بالمرأة، وحماية البيئة وخلق فرص العمل اللازمة وغيرها من وسائل 

1994تقرير التنمية البشرية  ."

  التنمية البشرية: أولا

أصبح مفهوم التنمية البشرية في السنوات الأخيرة أكثر تداولا، حيث أنه يشمل العديد من الجوانب  

التي كان ينظر إليها في السابق كل على حدا، كأهمية الحكم الرشيد والمشاركة اتمعية الواسعة، 

من جانب وإتاحة  فمفهوم التنمية البشرية مبني على معادلة بسيطة تتمثل في إكتساب الناس للقدرات

  .الفرص الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية الممكنة من أعمال قدرام تلك من جانب أخر

فيما يخص الشق الأول من المعادلة لابد من التوقف عند قضية القدرات وإكتساا لمعرفة الإرتباط بين 

تكز على أساس توفر الحياة الصحية التنمية البشرية والتنمية الإجتماعية، فإكتساب القدرات تر

للإنسان، وعلى إكتساب المعرفة والتعليم بما فيه إكتساب المهارات، والحصول على الموارد اللازمة 

لمستوى معيشي لائق، وإذا لم تتح هذه الأساسيات تكون إمكانية الناس في الحصول على فرص أخرى 

1995تقرير التنمية البشرية  1.بعيدة المنال

ير البيانات من مختلف الدول إلى وجود إرتباط هام بين الحكم والنتائج الإجتماعية والإقتصادية، وتش 

، ويوحي ) 1999كوفمان وآخرون ( ، ) 1999هال وجون ( فلقد قام البنك الدولي بدراسات 

  .التحليل التجريبي أن هناك تأثير مباشر كبير لتحسين الحكم على تحسين نتائج التنمية

1
.153، المرجع السابق، ص "حالة الجزائر " دور الحكم الرشید في تحقیق التنمیة المستدامة بالدول العربیة سایح بوزید ،  
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الإنحراف المعياري لسيادة القانون في روسيا من المستوى المنخفض الموجودة فيه حاليا إلى فتحسين 

المستوى المتوسط الذي توجد فيه جمهورية التشيك، أو تخفيض مستوى الفساد الموجود حاليا في 

  .إندونيسيا إلى المستوى الموجود في كوريا

، تخفيض معدل %400إلى %200لفردي من تخفيض، زيادة في الدخل ا/فإن هذا سيؤدي إلى تحسين

  .نقطة في الأجل الطويل 25إلى  15وفيات الرضع بنفس النسبة، وزيادة نسبة معدل محو الأمية من 

كما ينبغي الإشارة إلى أنه تحسين أكثر من ذلك سيحدث، إذا تحسنت فعالية الحكومة في 

مجموعة الضوء ( لحكومة في الشيلي إلى مستوى فعالية ا) مجموعة الضوء الأحمر ( طاجكيستان 

  .فسوف تتضاعف بالتقريب أثار التنمية المذكورة أعلاه) الأخضر 

والعلاقة بين نتائج التنمية والمعايير الأربعة موضحة في الشكل التالي، فالأعمدة توضح الإختلافات في 

ويدل ذلك على وجود  نتائج التنمية في البلدان التي تتميز على التوالي بحكم سيء، متوسط، جيد،

1.إرتباط هام بين نتائج الجيدة لتنمية والحكم الرشيد

1
Vinod Thomas et des autres, Qualité de la Croissance, op-cit , p 156.
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  أثر الحكم الرشيد على التنمية : 2-2الشكل 

Vinod Thomas et des autres, Qualité de la Croissance, op-cit , p 158

الفقر وسبل المعيشة: ثانيا

وإدارة الحكم، فالفقر و إنعدام المساواة يمكن أن يقود بدرجة ثمة إرتباط بين الفقر و إنعدام المساواة 

كبيرة للحكم الضعيف أصلا، فكيف يمكن كسر هذه الحلقة؟ لا يمكن كسرها إلا من خلال 

  .التثقيف المدني و الإجتماعي الذي يعزز الفهم الشامل للحقوق والمسؤوليات الفردية

كثير من البلدان النامية لا تعبر دائما عن حاجات  والمشكلة أن جماعات المصالح الناشئة حديثا في

الفقراء أو تعكسها، الأمر الذي يعيق قدرم على تنظيم أنفسهم وإلى إيصال أرائهم إلى أصحاب 

  .القرار

والفقر ليس مجرد وضع مادي، فهو يقوم في جانب منه على قدرات وقيم، فتسهيل إمكانية وصول 

لا يمكن أن تساعد في الحد من فقرهم و إفتقارهم إلى المساواة، فالأمية الفقراء إلى النظام التعليمي مث

في كثير من البلدان النامية الأكثر فقرا تحول دون حصول الناس على الوظائف أو المشاركة في 

  .صنع القرار
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ولقد صار هناك تسليم متزايد بضرورة إشتراك الدولة والقطاع الخاص واتمع المدني بصورة 

1.في مكافحة الفقرجماعية 

كما يؤثر الفساد على الفقر، فعندما يسود الفساد يؤدي إلى تراجع النمو مما يؤدي إلى تأثير كبير 

  .على الفقر، بحيث يخفض من فرص حصول الفقراء على الخدمات الإجتماعية مثل الصحة والتعليم

الفقراء، ويقود إلى  والفساد يشوه الإستثمار في البنية التحتية على حساب مشاريع مساعدة

إستخدام الشركات الصغيرة لتخفيض من الفقر، والأسوء من ذلك أن الأنظمة الفاسدة تفضل 

وهي السياسة التي تشوه توزيع الدخل وتحول : عقود الحماية بدل بناء العيادات والمدارس الريفية

  .الموارد من الريف إلى المدينة

Guptaكما بين et al إنخفاض : ن عدم المساواة والفقر من خلال عدة آلياتأن الفساد يزيد م

النمو، الضرائب المرتفعة، تحديد الهدف الأقل فعالية من البرامج الإجتماعية، وعدم تكافؤ الفرص 

للحصول على تعليم وسياسة التوزيع غير العادل للأصول، وتخفيض الإنفاق الإجتماعي وزيادة 

2.ليها الفقراءالمخاطر على الإستثمارات التي يقبل ع

  . والجدول التالي يوضح بعض الآثار المعقدة التي ينتجها الفساد، من خلال آليات مختلفة على الفقر

1
  .12المرجع السابق ، ص  لمتحدة الإنمائي ،ا إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة ، وثیقة للسیاسات العامة للبرنامج الأمم 

2
Vinod Thomas et des autres, Qualité de la Croissance, op-cit , p 161.
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  الأسباب المباشرة للفقر والطريقة التي يؤثر ا الفساد عليها: 3-2الجدول 

  المباشرة للفقرالطريقة التي يؤثر ا الفساد على الأسباب   الأسباب المباشرة للفقر 

المؤسسية غير جادة بسبب ضغوط من /السياسات الإقتصادية  إنخفاض الإستثمارت والنمو

  .جماعات المصالح

  .الإستثمارات العامة/تشويه عملية تخصيص النفقات

  .تراكم منخفض لرأس المال البشري

  .تسريب السياسات والقوانين من بعض الشركات

  .وحقوق الملكيةعدم الإمتثال لحكم القانون 

سوء الحكم الذي يخلق العديد من العوائق على تنمية القطاع 

  .الخاص

إنخفاض نصيب الفقراء من الفوائد 

  المترتبة على النمو

إختلاس من قبل النخبة للسياسات الحكومية وتخصيص 

  .الموارد

إنخفاض حصيلة الضرائب والتي توجه للشركات الصغيرة 

  .والفقراء

  .لنفقات العامة والإستثمارإنخفاض تدريجي ل

  .عدم المساواة في توزيع الدخل

الحصول على  فرص إنخفاض

  الخدمات العامة

الفساد يعادل ضريبة تنازلية التي تؤثر على وصول وجودة 

  .الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والعدالة

  .إستيلاء بعض النخب على الوصول إلى خدمات معينة

الصحية الإفتقار إلى الخدمات 

  والتعليمية

  .التراكم المنخفض لرأس المال البشري

  .إنخفاض في نوعية التعليم ورعاية الصحية
Vinod Thomas et des autres, Qualité de la Croissance, op-cit , p 162.
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  النوع الإجتماعي: ثالثا

فة المستويات لصنع القرار، إن تطوير الحكم من أجل تنمية بشرية مستدامة يستلزم إشتراك المرأة في كا

  .من تنظيم الأسرة إلى إدارة الحياة السياسية على الصعيد الوطني

فأكثر من نصف سكان العالم هم النساء ، ولابد أن تتوفر لهن فرص متكافئة للمشاركة في صنع 

  .القرارات العامة في إطار السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية للحكم 

القاعدة : بلا تمكين لا يكفي وهناك ثلاث عناصر رئيسية لإضطلاع المرأة بالقيادة غير أن التمثيل

الإقتصادية مثل إمكانية الحصول على الأموال والتحكم فيها ،والتعليم والوصول إلى المعلومات، 

1.والحقوق القانونية

1
  .12المرجع السابق ، ص  لمتحدة الإنمائي ،إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة ، وثیقة للسیاسات العامة للبرنامج الأمم ا 
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  جلب رأس المال الأجنبي: المطلب الثاني

فييميز حيثالأجنبية،الأموالرؤوسعلىالناميةالدولمعظمفيقتصاديةلإاالتنميةتعتمد

الأجنبيةستثماراتلإا شكلتأخذوالتيالخاصةالأموالرؤوسبينالماللرأسالأجنبيةالتدفقات

قتصاديةلإاوالمعوناتالقروض شكلتأخذوالتيالعامةالأموالورؤوسالمباشرة،وغيرالمباشرة

زيادة معدل النمو (، وينطوي جلب رأسمال الأجنبي على عدة فوائد دوليةأوحكوميةكانتسواء

1.)... الإقتصادي، توفير فرص العمل، نقل التكنولوجيا

  إستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر :أولا

لقد أدى الإستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الثاني من القرن الماضي دورا هاما في دعم نمو 

إقتصادات الدول النامية، لاسيما خلال العقدين الماضيين الذين شهدا زيادة كبيرة في حجم التدفقات 

  :الإستثمارية، وتفسر التغيرات التي طرأت على هيكل الإقتصاد العالمي معظم تلك الزيادة وهي

فضلا عن زيادة الإتجاه نحو إقنصاد السوق في معظم الدول النامية وتحرير نظم التجارة والإستثمار، 

  . مساهمة هذه الدول في التكامل الإقتصادي العالمي

وقد أعطى الإستثمار الأجنبي المباشر دفعة هامة لمسيرة التكامل العالمي من خلال المساهمة في ربط 

أسواق المال وأسواق العمل وزيادة الأجور وإنتاجية رأس المال في الدول المضيفة له، ومع نشوء شبكة 

الروابط المتعددة، زادت حركة التجارة بشدة كما تبنت الشركات متعددة الجنسيات  عالمية من

إستراتيجيات ذات طابع  عالمي متزايد للإستفادة من الوفورات الناجمة عن التخصص وتوزيع 

  .الأنشطة

يعرف الإستثمار الأجنبي المباشر بأنه قيام شركة أو منشأة ما بالإستثمار في مشروعات تقع خارج 

  .دود الوطن الأم، وذلك دف ممارسة قدر من التأثير على عمليات تلك المشروعاتح

1
الثانى ، مجلة النھضة ، أفریل العدد،عشرالثالثالمجلدالتنظیمى ، التطویرفىالأجنبیةوالمساعداتالمنحدورعزوع ، زعباسزینب

.39، ص 2012
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ويمكن أن يتخذ الإستثمار الأجنبي المباشر أشكالا عديدة ، كإنشاء مشروع جديد بالكامل أو تملك 

  .أصول منشأة قائمة، أو من خلال عمليات الدمج والتملك

المباشر بأنه مباشر حين يمتلك المستثمر عشرة بالمئة أو  ويعرف صندوق النقد الدولي الإستثمار الأجنبي

أكثر من أسهم رأسمال إحدى مؤسسات الأعمال، على أن ترتبط هذه الملكية بالقدرة على التأثير في 

  .إدارة المؤسسة

وبذلك يختلف عن الإستثمار في المحافظ والصناديق الإستثمارية التي تقوم بشراء أصول الشركات 

عائد مالي دون التحكم في إدارا، مع ضرورة التنبه إلى صعوبة التفريق بشكل دقيق بين دف تحقيق 

1.النوعين

الإستثمار الأجنبي المباشر يتبع كيفية قيام البلد بالحفاظ على بيئة جاذبة للإستثمارات اللازمة لتمويل 

الإستثمار الأجنبي المباشر هو البلد الإقتصاد لأن المدخرات الوطنية غير كافية، فالبلد الذي يجدب 

الذي يحافظ على النمو المستدام، والذي يجدب المستثمرين الدوليين في سياق الإقتصاد المعولم، وينبغي 

لهذا البلد توفير مناخ إستثماري ملائم، وقوة عاملة ماهرة وبنية تحتية جيدة وهي علامات التنمية 

  .المستدامة

م الإستثمار الأجنبي المباشر، ففي الواقع أن حقوق الملكية شرط ضروري وتؤثر نوعية الحكم على حج

في ظل إقتصاد السوق لأن المستثمرين الأجانب لا يتحملون خطر حرمام من العائد على 

إستثمارام، فالإستثمارات الأجنبية المباشرة توجه إلى الدول التي تحترم الترتيبات التعاقدية، وتعزيز 

لا يؤثر فقط على فاعلية إستخدام الموارد، ومستوى ونوع الإستثمار، ولكن أيضا حقوق الملكية 

توزيع المخاطر، وتوزيع الدخل والحد من الصراع، كما أن أمن حقوق الملكية هو عامل مهم لتشجيع 

  .الإستثمار والحد من مصادرة الملكية وزيادة المردودية

1
  .03، ص 2004، المعھد العربي للتخطیط بالكویت ،  32، العدد " تعارف و قضایا " حسان خضر ، الإستثمار الأجنبي المباشر  
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عاملات، فنوعية الإدارة العامة يمكن أن تؤثر على الحكم الرشيد يخفض من عدم اليقين وتكاليف الم

نوعية وكمية الإستثمار بعدة طرق، ففي الواقع أن قرارات الإستثمار تكون على المدى الطويل، 

فيحتاج المستثمرين إلى طمأنتهم بسيادة القانون، وأن قرارات الحكومة يمكن التنبؤ ا وهي التي تتم 

  .فعلا

للحكومة كفرض ضرائب معقولة لحماية المصلحة العامة، وإيجاد إيرادات  بعض الإجراءات التنظيمية

لتمويل الخدمات العامة والبنية التحتية، ومع ذلك سوء نوعية البيروقراطية التي تميز التنظيم الضريبي 

وكثرة الإجراءات الإدارية التقديرية، ومواعيد الطويلة لتسليم وآليات غير الكافية لتسوية التراعات، 

  .وبالتالي عدم تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء

وجود نظام قانوني يتمتع بالمصداقية يقلل من تكاليف المعاملات ويعتبر إشارة إيجابية للمستثمرين 

ويعمل على زيادة جدب الإستثمار الأجنبي المباشر، وعكس ذلك فضعف النظام القضائي يشير إلى 

عف فرص الحصول على المعلومات وعدم القدرة على التنبؤ بالقرارات عقود غير مكتملة، وض

الحكومية، كل هذه العوامل تجعل المستثمرين الأجانب أكثر جزم بخطر عدم النجاح، وتدهور 

  .الإستثمار وخصوصا إنعدام الثقة على نطاق واسع

الأجانب مناخ أعمال مستقر والبلد الذي يضمن الحقوق السياسية والحريات المدنية يوفر للمستثمرين 

وديمقراطي، فالأنظمة الديمقراطية هي أكثر تنبؤ بضمان حقوق الملكية للمستثمرين الأجانب، فوجود 

الديمقراطية يعرض إمكانية إستبدال الحكومات الفاسدة والعاجزة من قبل الآخرين الذين يسعون إلى 

فالمستثمرين الأجانب لا يفضلون الإستثمار في  المصلحة العامة والمشاركة في خلق بيئة مواتية وشفافة،

بلد دو نظام سياسي إستبدادي لأنه يبرز الممارسات الفاسدة، ويشوه السياسات العامة ويزيد من 

1.خطر المصادرة للإستثمار أو تأجيله

1
Dallali Rana , Bonne gouvernance et développement durable : Éclairage des concepts et étude comparative

entre les pays du Maghreb Arabe (Tunisie - Maroc - Algérie) , colloque international , Tunis , 15 - 16 - 17 juin

2009, p 12.
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كما أن هناك أدلة كثيرة على البلدان التي شملتها الدراسة، تشير بأن الفساد يقلل بشكل كبير 

ستثمارات المحلية والأجنبية، فإذا كانت الفلبين قادرة على تخفيض مستوى الفساد كما هو موجود الإ

مورو (     %6.6اتج المحلي الإجمالي ب الن/كن أن تزيد من نسبة الإستثمارفي سنغافورة، فإا يم

1997.(

أن الفساد يعوق الإستثمار، وأن تخفيض الفساد كما هو موجود  أظهرت1997Weiوفي دراسة ل 

الضريبة  التي تخفض في سنغافورة سيكون له نفس التأثير على الإستثمار الأجنبي في البلدان الفاسدة

يمكن  هذه البلدان الفاسدة لجدب شركات المتعددة الجنسيات، فإا%20على الشركات بأكثر من 

1.ستثمرين من خلال التحكم في الفساد دون تقديم الحوافز الضريبيةأن تجدب العديد من الم

كما ثبت أن تعزيز الحكم الرشيد من خلال زيادة الشفافية، والقدرة على التنبؤ بالقوانين واللوائح 

وتناسق في تطبيقها، وتحسين فعالية الإجراءات وتشجيع في تحقيق مستويات أعلى من الخدمة العامة لا 

في تنظيم أفضل لبيئة الأعمال ،ولكن أيضا في أن يصبح البلد كموقع جاذب  يساهم فقط

  .      للإستثمارات

يشير إلى إمكانية التنبؤ بوجود سياسات واضحة وإطار قانوني للإستثمار،  :القدرة على التنبؤ

  .وإمكانية التنبؤ بالقواعد واللوائح، وتطبيق عادل وملائم لها

  .أيضا ينبغي أن تكون اللوائح قليلة ومبسطة إلى أقصى درجة ممكنةالقدرة على التنبؤ تعني 

يد، بينما من خلال إقامة معايير الأداء والمراقبة، المساءلة وفعالية المسؤولين الحكوميين تز :المساءلة

بالإضافة إلى ذلك ينبغي إبلاغ المستثمرين وعامة الناس ذه المعايير ،فرص حدوث الفساد تنخفض

  .نوا مدركين تماما لمستوى الخدمة المتوقعةبحيث يكو

1
Vinod Thomas et des autres, Qualité de la Croissance, op-cit , p 160.
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إنشاء واضح ونزيه لإجراء شكوى أيضا سمة من سمات البلدان التي كانت ناجحة في تشجيع 

  .الإستثمار

التفاعل بين الحكومة والمستثمرين هو أكثر فعالية عندما يكون هناك وقت مناسب للإفصاح  :الشفافية

  .لمعلومات ومكتب للدعم المستثمرينعن المعلومات، وسهولة الحصول على ا

الشفافية تعني أيضا مزيد من الإنفتاح على وسائل الإعلام وعامة الناس بشأن ممارسات وسياسات 

  .الإستثمار

الحوار مع أصحاب المصلحة بما في ذلك مجتمع المستثمرين، والإسهام في تطوير السياسات  :المشاركة

قامة مختلف المنتديات بما في ذلك اللجان الإستشارية والتي وتنفيذ القرارات السياسية، من خلال إ

يمكن من خلالها للمجتمع المدني وقطاع الأعمال تقديم المساهمات، ومنه ضمان الحكومة بأن 

1.سياساا وبرامجها تعكس بشكل أفضل أهداف التنمية ومصالح أصحاب المصلحة

Basuوفي دراسة قاما ا كل من  A et Srinivisan K  سعيا فيها إلى تحديد عوامل الإستثمار

بوتسوانا، ليسوتو، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، سوازيلاند ( الأجنبي المباشر في سبعة بلدان إفريقية 

، ووفقا لهذه البلدان التي شملتها الدراسة أن الجهود المبذولة لتعزيز الإستقرار السياسي )وأوغندا 

  .لاحات الهيكلية الرئيسية لجذب الإستثمار الأجنبيوالإقتصاد الكلي، وإجراء الإص

فقد تبين أن أهم العوامل المحددة هي الإستقرار السياسي وبيئة الإقتصاد الكلي الملائمة، والحكم 

2.الرشيد وإنخفاض مستوى الفساد، والإستثمار في الرأس المال البشري

1
United Nations Conference on Trade and Development , Good Governance in Investment Promotion

, 25 August 2004, p 04.

2
Joseph Djaowe , Investissements Directs Etrangers (IDE) et Gouvernance : les pays de la CEMAC

sont-ils attractifs ? , Revue africaine de l’Intégration , Vol.3 , No. 1 , janvier 2009, p 09.



الحكم الرشيد وعلاقته بالتنمية الإقتصادية: الفصل الثاني

122

جلب المنح والمعونات الأجنبية :ثانيا

المعوناتهذه تستخدمحيثالأجنبية،التمويلمصادرأهمأحدقتصاديةلإاوالمعوناتالمنحوتعتبر

الدولوتزويدالريفية والتنميةالزراعيةالبرامجوتمويلستهلاك،لإواالدخلوزيادةالفقرعلىللقضاء

عمليةفيوالمساعدةالقصير، الأجلفيالمطلوبةالوارداتوتمويلالأساسيةالعامةبالخدماتالنامية

الأساسيةالبنيةتمويلطريقعن الأجلطويلةالتنميةعمليةفيتساعدكماالسياسات،إصلاح

1.المؤسساتوبناءالرأسماليةستثماراتلإوا

على الرغم من هذه الأهداف واسعة النطاق للمساعدات، كان النمو الإقتصادي المقياس الرئيسي 

المساعدات، حيث من المتوقع أن يؤدي مزيد من المساعدات إلى نمو للحكم على فعالية إستخدام 

  .سريع، ولكن ليس هناك علاقة بسيطة واضحة بين المعونة والنمو

ويشير المحللين بأنه بمجرد أخد عوامل أخرى تظهر وجود علاقة إيجابية، فلا يزال البعض يستنتج أن 

  .في ظل ظروف أخرى المساعدات تعمل بشكل جيد في ظل ظروف معينة، وتفشل

فالمساعدات ساعدت على تحفيز النمو في البلدان ذات السياسات الإقتصادية الجيدة، ولكن فشلت في 

  .القيام بذلك في البلدان التي يتفشى فيها الفساد وسوء إدارة الإقتصاد

بوتسوانا، إندونيسيا، وحديثا في : مثل (وقد كانت هذه المساعدات ناجحة في بعض البلدان 

فقد ساعدت هذه المساعدات في تحسين الصحة من خلال توفير الأدوية  )الموزامبيق وتترانيا 

الأساسية، والتي هي وسيلة هامة في توفير الإغاثة الطارئة في الكوارث الطبيعية، وبالمثل فإن هذه 

2.ل الفلبين وهايتيالمساعدات قد سرقت أو أهدرت في بعض البلدان مث

1
.39المرجع السابق، ص التنظیمى ،التطویرفىالأجنبیةوالمساعداتالمنحدورزعزوع ، عباسزینب

2
Steven Radelet , A Primer on Foreign Aid , Center for Global Development , Working Paper Number 92 , July

2006, p 07 – 08.
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وفي السنوات الأخيرة، أصبح تعزيز الحكم الرشيد في البلدان النامية على حد سواء هدفا وشرطا 

للمساعدة الإنمائية، والجمع بين هذين الهدفين في سياسات المعونة يمثل تحديا كبيرا لمؤسسات التنمية 

Santos 2001.

لرشيد في البلدان النامية مماثل لذلك المستخدم لتعزيز ومع ذلك يظل النهج المستخدم لتعزيز الحكم ا

الإصلاح الإقتصادي أي شرطية المعونة، أي تكييف المساعدات على عدد من الشروط المسبقة ووعود 

1.الإصلاح، وقد تم توسيعها من اال الإقتصادي إلى اال السياسي

قضايا الأكثر أهمية، ومع إستمرار الجهات فقد تغيرت طبيعة فرض الشروط بمرور الوقت وبتغير ال

  .المانحة بالبحث على أفضل الطرق لتطبيق الشروط

، ركزت معظم الشروط على قضايا الإقتصاد الكلي والإصلاحات التجارية، 1980فخلال  

  .   والخصخصة على النحو المبين في برامج التكيف الهيكلي برعاية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

، تحسنت إختلالات الإقتصاد الكلي، ومع اية الحرب الباردة تحول الإهتمام إلى 1990لال وخ

  .الحكم، الفساد، بناء المؤسسات

وبرز من جديد النقاش حول ما إذا كان ينبغي تكييف المساعدات على الإصلاحات الديمقراطية في 

هو فكرة جيدة، أو ما إذا سيكون أكثر البلدان المستفيدة، وما إذا كان التركيز على مشروطية الحكم 

  .نجاحا من مشروطية السياسات الهيكلية

ولكن ليس هناك قواعد واضحة للشروط، فتحقيق التوازن السليم بين المسؤولية الرقابية والمساءلة من 

جهة، وضمان مكافحة العوائق البيروقراطية وفرض ضوابط غير ضرورية أو تغييرات السياسية التي لا 

1
Carlos Santiso , Good Governance and Aid Effectiveness : The World Bank and Conditionality , The

Georgetown Public Policy Review, Volume 7 , Number 1 , Fall 2001, p 03.
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وإمكانية تحقيق التوازن بين هذه الأهداف القضاء،  لها من جهة أخرى، وهذا يتطلب المرونة، مبرر

1.المتعددة، يصعب تحقيقه من طرف مؤسسات المعونة

1
Steven Radelet , A Primer on Foreign Aid , op-cit , p 14.
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: خاتمة الفصل

  :لقد تعرفنا في هذا الفصل

أن الحكم الرشيد يشمل جميع الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإدارية، كما يعمل على 

  .والقطاع الخاص واتمع المدني لتحقيق التنمية الإقتصادية )الحكومة (إحداث التكامل بين الدولة 

 تصدرها، إلا أن عديدة ومتنوعة وتختلف بإختلاف الجهات والمصالح التيأن معايير الحكم الرشيد 

المساءلة : وهي )دانيال كوفمان و أخرون (المعايير التي تقيس نوعية الحكم هي معايير البنك الدولي 

 الحدالقانون و والمشاركة، الإستقرار السياسي وغياب العنف، فاعلية الحكومة و نوعية التنظيم، حكم

  .الفساد

إلى مسألة ضرورية للبلدان التي تسعى لتحقيق التنمية الإقتصادية حيث يؤدي أصبح الحكم الرشيد أن 

، والتخفيف من حدة الفقر، وزيادة )الصحة، التعليم  الدخل الفردي ، ( تفعيل التنمية البشرية

  .الأجنبية تحسين مناخ الأعمال وجدب الإستثمارات ، كما يعمل علىمشاركة المرأة في تحقيق التنمية



أثر الحكم الرشيد : الفصل الثالث

على التنمية الإقتصادية

  "حالة الجزائر "  
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  : مقدمة الفصل 

لقد قامت الجزائر بعد حصولها على الإستقلال السياسي ببرنامج تنموي يعتمد على التخطيط، 

ع على أكبر الحصص من الإستثمارات، إلا أن تدهور أسعار البترول في سنة إستحود التصني حيث

زيادة تدني معدل النمو الإقتصادي،  تمثلت في، أدى إلى نتائج سلبية على التنمية الإقتصادية 1986

  ...إرتفاع نسبة البطالةحجم المديونية، 

هذا ما أدى بالجزائر إلى إتباع سياسة إصلاحية والتي لقيت دعما من صندوق النقد الدولي والبنك 

من أجل الإستقرار الإقتصاد والتعديل الهيكلي الدولي، وتمثل هذا الدعم في عقد إتفاقيات وبرامج 

 كافية كانت نتائجها محدودة وغيرتفعيل الإقتصاد الجزائري، إلا أن هذه الإصلاحات  تحسين و

  .) ...إرتفاع نسبة البطالة إنخفاض مستوى الدخل الفردي، و (

البرنامج التكميلي ، الاقتصاديالإنعاشبرنامج (هذا ما جعل الجزائر تقوم بإطلاق برامج تنموية 

، وقد صاحب تسعى إلى تحقيق تنمية إقتصادية ) الخماسيالتنميةبرنامج، لدعم النمو الإقتصادي

من خلال تحقيق الإستقرار السياسي هذه البرامج التنموية القيام بتبني سياسة الحكم الرشيد 

  ...، وتوفير مناخ يشجع الإستثمار المحلي والأجنبيومحاربة الفساد ،والأمني
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في الجزائر في ظل الإصلاحاتواقع التنمية الإقتصادية : المبحث الأول 

  المخططات التنموية في الجزائر :المطلب الأول 

1979التنمية الذاتية : أولا  - 1963

تميزت الفترة الأولى التالية للإستقلال الجزائري بفراغ في نظرية الإقتصادية والنموذج المراد إتباعه 

ولذلك يصطلح على هذه المرحلة بمرحلة الإنتظار، وعلى الرغم من قصر المرحلة التي تغطي الفترة 

إلى أن من بين إيجابياا أا كانت مرحلة هامة مهدت وهيأت الظروف لعملية  1962-1966

التخطيط المركزي والتدخل الواسع والمهيمن للدولة، رغم ما يميزها من أا فترة تتسم بضعف 

1.المقومات المالية لدولة حديثة الإستقلال، وكدا تدمير للبنية التحتية الضرورية لتنمية إقتصادية

، حلقة وصل لوضع سلسلة من المخططات المتلاحقة تقوم على 1964ويعتبر ميثاق الجزائر 

التخطيط، والتي دامت عقدين تقريبا، حيث إستحوذ  التصنيع على أكبر الحصص من الإستثمارات 

2.المخصصة، وذلك دف تحويل اتمع الإستهلاكي إلى مجتمع إنتاجي

والتشريعات،المواثيقفيأقرتوالتيالصناعات المصنعة اتيجيةسترإتطبيقفيالجزائربدأتوقد 

:ثلاثعواملإلىالاستراتيجيةلهذهالجزائر ختيارإويعود

فيالجزائرى ترلمالذي الرأسماليالتطورج  الاستعماريالنهجمخالفةوهوسياسي،الأول

  .والإذلالستعبادلإاإلاإطاره

  .الطبيعي والغازالنفطوخصوصاالمشاريعهذهمثللإقامةالطبيعيةالمقوماتتوفرالثاني

علىعتمادلإباذلكعنالتعويضتموبالتاليالصناعة،تحتاجهاالتيالمؤهلةالإطاراتنعدامإالثالث

3.المال سأركثيفةصناعات

1
، أفریل  03، دفاتر میكاس ، العدد " حالة الجزائر " حاكمي بوحفص و عبد القادر دربال ، أثر الإصلاحات الإقتصادیة على النمو الإقتصادي  

  .330، ص  2007
2
  .58، ص  2007محمد بالرابح ، أفاق التنمیة في الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، المطبعة الجھویة بوھران ،  
3
  .171، ص  08/2010الباحث ، العدد الجزائریة ، مجلةوالصناعةالمصنعةالصناعاتمحمد ، إستراتیجیةوزيز 
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:1969-1967المخطط الثلاثي 

وهوعبارة عن مجموعة من التوجهات لبناء إقتصاد متطور تضمن إجراءات تنظيمية لإنطلاق 

التنمية، بوضع قاعدة مادية تكنيكية تستهدف تطوير أداة الإنتاج وبخاصة صناعة المحروقات 

والصناعات التحويلية كقاعدة مادية، ورغم إنعدام المعلومات الكافية وتفكك القطاعات 

، وقد خصصت إستثمارات 1966شهدت هذه المرحلة تأميم القطاع المالي في سنة  الإقتصادية، فقد

  .    للقطاعات المختلفة منها قطاعي الصناعة والزراعة، وخاصة الصناعة الإرتكازية والتحويلية

:1973-1970المخطط الرباعي الأول 

جزائري، حيث خصصت مليار دينار  28وهي خطة لمواجهة التخلف والبطالة، إستهدفت إستثمار 

للقطاع الصناعي وخاصة الصناعة الميكانيكية والكهربائية، وقد تضاعف حجم الإستثمار  45%

محروقات، ( في هذا المخطط ثلاثة أضعاف المخطط الثلاثي، وجعل من الصناعات الإرتكازية 

مع منح  من مجمل الإستثمارات الصناعية،%63,75محل الصدارة بمعدل ) مناجم حديد، كهرباء

الأولوية للقطاعات المنتجة، كما تميزت هذه المرحلة بتأميم قطاع المحروقات بإعتباره مصدر تمويل 

  .التنمية

:1977-1974المخطط الرباعي الثاني 

إنفرد هذا المخطط بتطبيق اللامركزية، وتنفيذ المخططات على مستوى الولايات تحقيقا للتوازن 

من مجمل الإستثمارات، حيث تمكنت الجزائر %10,9الإقتصادي، وخصص لتحقيق هذا المخطط 

من تكوين رأس مال هام، من ناحية إجمالي إستثمارات المؤسسات  1977-1967خلال العقد 

، مع منح اللامركزية الصناعي لإضافة إلى توفير مناصب عمل جديدة في القطاعالعامة، با
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للجماعات المحلية والهيئات العمومية، وقد إستفادت الصناعة بالحصة الكبيرة من مجموع 

1.الإستثمارات

1989 الذاتيةالإصلاحات الإقتصادية : ثانيا  - 1980

ظل فيالوطنيالاقتصادفيإصلاحاتإحداثالجزائريةالدولةحاولتالثمانينات،بدايةمنذ

بإتباع ،والثاني الأولالخماسيينالمخططينإطارفيذلكتجسدوقدشتراكي،الإالتوجهإستمرار

إستراتيجيةعنوالتراجعالخاصللقطاععتبارلإارد إعادةهدفهاكانالتيالسياساتمنجملة

2.، وإعطاء الأهمية لقطاع الفلاحةوالمتوسطةالخفيفةالصناعاتتشجيعمقابلالمصنعة الصناعات

:1984-1980المخطط الخماسي الأول 

إتسم هذا المخطط بتصحيح الإنحرافات ومحاولة تدارك النقص الفادح للمخططات السابقة وإنجاز 

مليار دينار  155كل المشاريع، مع رفع شعار من أجل حياة أفضل، وخصصت للمخطط مبالغ 

من إجمالي الإستثمارات، نصفها لتنفيذ المشاريع  %38,56 جزائري للإستثمارات الصناعية بمعدل

السابقة والنصف الأخر للمشاريع الجديدة، كما تم إنشاء البنك الزراعي للتنمية الريفية في سنة 

3.لتمويل القطاع الزراعي ليساعد في تنفيذ مختلف هياكل الزراعة 1984

:1989-1985المخطط الخماسي الثاني 

ويتميز هذا المخطط بميزتين تتمثل الأولى في تكميل وظيفة المخطط الخماسي الأول من حيث 

4.الإهتمام القوي بالتسيير، والثانية أنه أعطى أولوية خاصة لتنمية الفلاحة والري

1
  .62 -  59محمد بالرابح ، أفاق التنمیة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص  

2
واقع :حول الوطنيالجزائر ، الملتقىفيوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتواقع، تشخیص خلیصةنوال و مجیليریاض و مرزوقيزلاسي

  . 05ص  ، 2013ماي  06- 05الوادي ، الجزائر ، جامعةفيوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتفيالماليالمحاسبيالنظاموآفاق
3
  .64محمد بالرابح ، أفاق التنمیة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص  

4
بھلول ، سیاسة تخطیط التنمیة وإعادة تنظیم مسارھا في الجزائر ، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون  محمد بلقاسم حسن

  .136، ص   1999الجزائر ، 
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  : القوانينمنالعديدإصدارالفترةهذهوقد شهدت

للمؤسساتالعضويةالهيكلةإعادةعمليةتضمنتحيث :والمالية العضويةالهيكلةإعادةقوانين

هياكلوتفتيتتفكيك¡1980أكتوبر04فيالمؤرخ 80/242رقم المرسومالتي أقرهاالاقتصادية،

.الحجمصغيرةوحداتإلىللدولةالتابعةالضخمةالاقتصاديةوالوحداتالعامالقطاع

خلالالجزائرعتمداإالتيالكبرىالمؤسساتإستراتيجيةأثبتت :المؤسساتاستقلاليةقانون

القيامتعينوبذلك¡1986لسنةالبتروليةالأزمةبعدخاصةفشلها، 1988-1963 الفترة

للمؤسساتستقلاليةلإابإعطاءقتصاد،لإا وضعيةتصحيحإلىدفوجذريةعميقةبإصلاحات

المؤرخ في  88/01 القانونإصدارتمذلك،ولتجسيدالسوق،اقتصادنحونتقاللإلالأرضيةوتمهيد

1.العموميةالمؤسساتستقلاليةإ المتضمن¡1988جانفي  12

  تقييم مرحلة التخطيط : ثالثا 

قد إتسمت التجربة التخطيطية لتنمية في الجزائر، بسياسة المفتاح الجاهز كما تميزت بإحتكار ل

القطاع العام للإنتاج والتسويق والخدمات، والإستخدام الناقص للطاقة الإنتاجية للصناعات 

، لخلق فرص العمل وعدم توفير التكامل بين 1977-1974التحويلية، وخاصة في مخطط 

لكثيفة لرأسمال والصناعات الكثيفة للعمالة، مع غياب الديمقراطية التخطيطية، وإبعاد الصناعات ا

مساهمة القطاع الخاص في المساهمة الفنية، وإنعدام المراقبة المستمرة لإنجاز المشاريع، وسوء توزيع 

الخام  ، كما أن الإيار الكبير لأسعار البترول2الإنجازات المختلفة وتركيزها في شمال البلاد

كل الحسابات  1986وإنعكاساته السلبية أيضا على أسعار الغاز الطبيعي، قد أربكت مند سنة 

  :  ، وهذا ما أدى إلى نتائج سلبية على التنمية في الجزائر 3الإقتصادية للدولة أو الحكومة

1
  .06-05ص  ،المرجع السابقالجزائر ، فيوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتواقع، تشخیص خلیصةنوال و مجیليریاض و مرزوقيزلاسي

2
.67محمد بالرابح ، أفاق التنمیة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص  

3
  .308محمد بلقاسم حسن  بھلول ، سیاسة تخطیط التنمیة وإعادة تنظیم مسارھا في الجزائر ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص  
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)%0,2-(1986تسجيل النمو الإقتصادي لنسب سالبة خلال هذه الفترة، وكان ذلك في سنة 

.)%1,9- (بحيث بلغ   1988وسنة )%0,7-(1987وسنة 

.1990مليار دولار سنة  28إلى أكثر من   1986مليار دولار سنة  22 إرتفاع حجم المديونية من

.1989سنة %20,7إلى   1980سنة %15,8إرتفاع نسبة البطالة من 

و  1986سنة %14و  1981سنة %14,6إرتفاع نسبة التضخم خلال هذه الفترة بحيث بلغت 

1989.1سنة 9,2%

  برامج الإستقرار الإقتصادي والتعديل الهيكلي في الجزائر: المطلب الثاني 

لقد عرف الإقتصاد الجزائري في عقد الثمانينات مشاكل إقتصادية كبيرة تتمثل في تدني معدل النمو 

التضخم وزيادة عجز ميزان المدفوعات و الإقتصادي، وإرتفاع عجز الميزانية وإرتفاع معدلات 

إرتفاع نسبة البطالة وزيادة حجم المديونية الخارجية، ولهذا قامت الجزائر بإتباع سياسة إصلاحية 

والتي لقيت دعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتمثل هذا الدعم في عقد إتفاقيات و 

  .برامج

  برامج الإستقرار الإقتصادي :أولا 

تعثر الجزائر في تسديد ديوا وأعبائها جعلها تتجه نحو نادي باريس لإعادة جدولة ديوا إن 

وإشترط الدائنون ضرورة التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد  ،ومحاولة إسترداد  الثقة الإئتمانية لها

 الدولي كشرط مسبق لأي تفاوض ونشطت المفاوضات بين الحكومة الجزائرية من جهة و صندوق

النقد والبنك الدوليين من جهة أخرى، وتم التوقيع على عدة برامج تخص الإصلاح الإقتصادي 

دف القضاء على الإختلالات الإقتصادية الداخلية والخارجية وإعادة تخصيص الموارد الإقتصادية 

1
www.imf.org: صندوق النقد الدولي على الموقع الإلكتروني  
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الدولة وإعادة تحريره بالإعتماد على أليات السوق والحد من دور  ،لرفع كفاءة الإقتصاد الجزائري

1.في الحياة الإقتصادية

1989ماي  30برنامج التثبيث الإقتصادي الأول   -1

نظرا لظروف الإقتصادية التي مر ا الإقتصاد الجزائري، وعجزه عن توفير السيولة اللازمة لدفع 

أعباء الدين الخارجي، حيث إستمر التزايد الكبير لمعدلات خدمة الدين التي أصبحت تلتهم أكثر 

5إلى  1970مليار دولار سنة  0,3من حصيلة الصادرات وتطورت خدمة الديون من %80من 

.1989مليار دولار سنة  7وإلى  1987ليار دولار سنة م

مما تطلب لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي وتم عقد أول إتفاق إستعداد إئتماني، بعد تعهد 

2.الحكومة الجزائرية على الإلتزام بالإنخراط في إقتصاد السوق

  :بمجموعة من التدابير المتمثلة فيوقد كان الهدف الرئيسي من وراء هذا الإتفاق هو القيام 

  .إتباع سياسة نقدية أكثر حذرا وتقيدا

  .العمل على تخفيض العجز في الموازنة العامة ومن تم تحسين وضعية المالية العامة

  .تخفيض سعر العملة الوطنية

  .إدخال نظام مرن للأسعار من خلال الإزالة التدريجية للتنظيم الإداري لها 

، وكذا مرسوم يتعلق بتحرير 1989الفترة إصدار قانون خاص بالأسعار في جويلية وقد تم في هذه 

، كما بدأت إجراءات منح الإستقلالية القانونية لخمس بنوك 1991التجارة الخارجية في فيفري 

  .المتعلق بالنقد والقرض 10-90تجارية مع إصدار قانون 

:1991جوان  03برنامج التثبيث الإقتصادي الثاني  -2

لقد ساهم عبء الديون الخارجية وخدماا في إتساع الخلل في الإقتصاد الجزائري مما أثر في فعالية 

ومن جهة أخرى إزداد  ،الإصلاحات الإقتصادية التي شرعت فيها الجزائر في بداية التسعينات

1
  .109، ص  2008شھرة ، سیاسة الإصلاح الإقتصادي في الجزائر و المؤسسات المالیة الدولیة ، مطبعة دار ھومھ ، الجزائر ، مدني بن  
2
  .181ص ،  2004بطاھر علي ، سیاسات التحریر والإصلاح الإقتصادي في الجزائر ، مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا ، العدد الأول ،  
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الصادرات  من إجمالي%95 الوضع سوء بتدبدب كبير وعدم إستقرار أسعار المحروقات التي تمثل

، مما إستدعى اللجوء مرة أخرى إلى صندوق النقد 1مما أدى إلى ضعف إحتياطات الصرف الأجنبي

الدولي للحصول على الأموال الكافية لمواصلة سلسلة الإصلاحات الإقتصادية من أجل إيجاد 

جراءات توازنات على المستوى الكلي، وعليه إتفقت الجزائر مع صندوق النقد الدولي على بعض الإ

  :وهي

  . إصلاح المنظومة المالية بما فيها إصلاح النظام الضريبي والجمركي و إستقلالية المالية للبنك المركزي

  .تخفيض قيمة سعر الصرف ورد الإعتبار للدينار الجزائري

  .تحرير التجارة الداخلية والخارجية

  .تشجيع أنواع الإدخار وتخفيص الإستهلاك

دمات والحد من تدخل الدولة وضبط عملية دعم السلع الواسعة الإستهلاك تحرير أسعار السلع والخ

2.بتقليل الإعانات

:1995مارس  - 1994برنامج التثبيث الإقتصادي الثالث أفريل   -3

وقد أعدت الجزائر في إطار برنامج التثبيث الإقتصادي الثالث إستراتيجية تسعى إلى تثبث الإقتصاد 

  :إقتصادية هيكلية ويتعلق الأمرقبل دخول في إصلاحات 

  .بتصحيح مالية الدولة وسعر الصرف دف تعديل قيمة الدينار وتقليص عجز الموازنة

  .إعادة توازن الأسعار ومراجعتها ورفع الدعم عنها

  .تشجيع الإستثمار الخاص الأجنبي والمحلي

  .تحرير التجارة الخارجية

لى تحقيق النتائج، يمكن إدراج أهم النتائج المحققة عن وبإعتبار أن صندوق النقد الدولي لا يهمه إ

  :تطبيق بنود الإتفاق

1
 - 183، ص  2012ج في الإقتصاد العالمي وإنعكاساستھ على القطاع الخاص في الجزائر ، دار ھومھ ، الجزائر ، إكرام میاسي ، الإندما 

185.
2
  .112مدني بن شھرة ، سیاسة الإصلاح الإقتصادي في الجزائر و المؤسسات المالیة الدولیة ، المرجع السابق ، ص  
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  .بما فيها المواد الأساسية والأدوية %85سعار حيث بلغت نسبة الأسعار المحررة مواصلة تحرير الأ

1993دج سنة 23,4تخفيض سعر الصرف حيث إنتقل سعر الصرف دينار مقابل دولار واحد من 

.1995دج سنة 47,6و إلى  1994دج سنة 35,1إلى 

التحرير الشامل لتجارة الخارجية، حيث أصبحت الجزائر أكثر الدول المغاربية تحريرا لتجارا 

  .الخارجية من حيث السلع

28.2ثم إلى  1994مليار دج سنة 65,4إلى  1993مليار دج سنة 100,6تخفيض عجز الميزانية من 

1996.1مليار دج سنة  74,9ليصبح موجبا ب  1995مليار دج سنة 

1998أفريل  01إلى  1995مارس  31برنامج التعديل الهيكلي من  :ثانيا 

وقد كان الهدف من إبرام هذا الإتفاق هو إعادة الإستقرار للإقتصاد الجزائري وتجاوز المرحلة 

  :الأساسية التاليةالإنتقالية نحو إقتصاد السوق بأقل التكاليف إنطلاقا من الأهداف 

  .نمو إقتصادي مدعم بقوة كي يستحدث مناصب شغل على نطاق واسع

مواصلة العمل من أجل إستقرار مالي خصوصا عبر تخفيض التضخم لبلوغ نفس مستوى الذي يميز 

  .أهم شركاء الجزائر مع تحقيق فائض في الميزانية

فيف خدمة الدين مع السعي على وتخ ،تطهير ميزان المدفوعات من خلال تقليص العجز الجاري

  .لحصول على تمويل خارجي جديدا

  . تدعيم مستوى معيشة الفئات الإجتماعية الأكثر حرمانا

مواصلة وتعميق الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية للمؤسسات الإقتصادية العمومية الصناعية والبدء 

الدولة في النشاط  والتقليص من تدخل ،بخوصصة جزء منها ومواصلة التحرر الإقتصادي

2.الإقتصادي وفتح اال أكثر أمام القطاع الخاص

1
  .190 - 188إكرام میاسي ، الإندماج في الإقتصاد العالمي وإنعكاساستھ على القطاع الخاص في الجزائر ، المرجع السابق ، ص  
2
  .191إكرام میاسي ، الإندماج في الإقتصاد العالمي وإنعكاساستھ على القطاع الخاص في الجزائر ، المرجع السابق ، ص  



" حالة الجزائر " أثر الحكم الرشيد على التنمية الإقتصادية : الفصل الثالث

135

نتائج برامج الإستقرار الإقتصادي وبرنامج التعديل الهيكلي :ثالثا 

1998-1990للجزائر في الفترة  معدل النمو الإقتصادي:  1-3الجدول 

19901991199219931994199619971998  السنة

3,81,15,1-0,9-1.62,1-1,31,2 القيمة

  صندوق النقد الدولي: المصدر

12/04/2014: تم الإطلاع عليه     www.imf.org:على الموقع الإلكتروني 

1998-1990للجزائر في الفترة معدل البطالة  : 2-3الجدول 

1990199119921993199419951998  السنة

19,820,321,423,224,428,128  القيمة

  صندوق النقد الدولي: المصدر

12/04/2014: تم الإطلاع عليه www.imf.org:على الموقع الإلكتروني 

1998-1991في الفترة  للجزائر نسبة التضخم : 3-3الجدول 

19911992199319941995199619971998  السنة

25,931,720,529,029,818,75,75  القيمة

  صندوق النقد الدولي: المصدر

12/04/2014: تم الإطلاع عليه www.imf.org:على الموقع الإلكتروني 
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1998-1991في الفترة  للجزائرالإحتياطي الدولي:  4-3الجدول 

1991199219941995199619971998  السنة

981172629592296451683107121  القيمة

مليون دولار أمريكي: الوحدة

  صندوق النقد الدولي: المصدر

12/04/2014: تم الإطلاع عليه www.imf.org:على الموقع الإلكتروني 

1998-1990للجزائر في الفترة  الوطني نصيب الفرد من إجمالي الدخل:  5-3الجدول 

1990199219941995199619971998  السنة

2420194016501580154015301570  القيمة

  دولار: الوحدة

  ة      الإحصاءات العربي: المصدر

12/04/2014: تم الإطلاع عليه www.arabstats.org:الإلكتروني على الموقع 

، إنخفض إلى 1995سنة %29,8 و 1992سنة %31,7إنخفاض نسبة التضخم فبعدما وصل إلى 

  .لبرنامج التعديل الهيكلي، ويعتبر هذا الإنخفاض لنسبة التضخم من نتائج الإيجابية 1998سنة 5%

، بحيث سجل 1994و1993و1991إيجابية لناتج المحلي الخام بإستثناء سنوات تسجيل نسبة نمو 

، ويعود 1998سنة %5,1لك إلى ذليصل بعد  1996سنة %3,8 نسبة معدل النمو الإقتصادي

  .إلى الظروف المناخية الملائمة التي أدت إلى زيادة الإنتاج الفلاحي بدرجة كبيرة هذا التحسن
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إلى  1990مليار دولار أمريكي سنة  0,981من  تالزيادة في الإحتياطات الدولية بحيث إنتقل

دولار أمريكي سنة  مليار 8,310لك إلى ذ، ولينتقل بعد 1994مليار دولار أمريكي سنة  2,959

1997.

مليار دولار  4,24إلى  1992مليار دولار أمريكي سنة  9,3إنخفاض خدمة المديونية الخارجية من 

  .أي إنخفضت بأكثر من النصف 1995أمريكي سنة 

  :ومن سلبيات برامج الإستقرار الإقتصادي وبرنامج التعديل الهيكلي

¡1998سنة %28إلى  1990سنة %19,8تفاقم ظاهرة البطالة بحيث إرتفعت نسبة البطالة من  

عملية الخوصصة التي أدت إلى تسريح عدد تكمل في ومن الأسباب الرئيسية لإرتفاع نسبة البطالة 

.  كبير من العمال

أي ، 1998دولار سنة  1570إلى  1990دولار سنة  2420إنخفاض مستوى الدخل الفردي من  

، بالإضافة إلى تدهور 1998-1990في الفترة  %35بالنسبة  مستوى الدخل الفردي إنخفض 

  .القدرة الشرائية بسبب تحرير الأسعار
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  في الجزائر التنمية الإقتصادية من خلال الحكم الرشيد: المبحث الثاني 

الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون  هو" كم الرشيد لحلقد عرف تقرير التنمية الإنسانية العربية أن ا

رفاه الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات البشر و خيارام وفرصهم وحريام الإقتصادية 

هذا ما كان دافع  1،"والإجتماعية و السياسية لا سيما بالنسبة لأكثر أفراد اتمع فقرا وميشا 

البرنامج التكميلي لدعم ، الاقتصاديالإنعاشبرنامج (2014-2001للجزائر للقيام ببرامج تنموية 

، و ذلك لتحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر، ) الخماسيالتنميةبرنامج، النمو الإقتصادي

.وخلق مناصب عمل والحد من البطالة

2014-2001برامج التنموية محتوى ال:  الأولالمطلب 

في تطبيق سياسة الإنعاش الإقتصادي ذات التوجه الكيتري،  2001لقد شرعت الجزائر مند سنة 

والتي تعتمد على التوسع الإنفاقي لزيادة معدل النمو الإقتصادي، و خاصة في ظل الوفرة المالية 

الناتجة عن تحسن أسعار البترول في الخارج، وتم تجسيد هذه السياسة من خلال ثلاثة برامج 

   .)الخماسيالتنميةبرنامج، نامج التكميلي لدعم النمو الإقتصاديالبر، الاقتصاديالإنعاشبرنامج(

2004-2001الاقتصادي الإنعاشبرنامج :أولا 

مليار دينار جزائري أي حوالي       525خصص له  2004-2001 للفترةوهو عبارة عن مخطط 

ائيةرئيسيةأهدافثلاثةتحقيقإلىالاقتصاديالإنعاشبرنامجويهدفدولار أمريكي ، مليار7

:وهي

.المعيشةمستوىوتحسينالفقرمنالحد

.البطالةمنوالحدعملمناصبخلق

.الريفيةالفضاءاتتنشيطوإعادةالجهويالتوازندعم

1
، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي ، المملكة  2002ربیة لعام تقریر التنمیة الإنسانیة الع 

  .101، ص  2002الأردنیة ، 
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خلالها منيمكنقنواتبمثابةتعتبروسيطةأهدافعبرالرئيسيةالأهدافتلكتحقيقويكون

1:وهيالرئيسيةالأهدافإلىالتوصل

  الكليالطلبتنشيط

الاستغلال في مستوىومناصب الشغل عن طريق رفع المضافةللقيمةالمنتجةالنشاطاتدعم

.والمتوسطةالصغيرةالمحلية المؤسسات المنتجة وفيالفلاحي،القطاع 

تسمح بإعادة بعث النشاطات الإقتصادية وتغطية الإحتياجات  قاعديةيئة و إنجاز هياكل

2.ةالبشريالموارد تنميةالضرورية للسكان فيما يخص 

2004-2001مضمون برنامج  الإنعاش الإقتصادي  : 6-3الجدول 

  النسب المئوية  )مليار دج  (المبالغ   القطاعات

%210,540,1  أشغال كبرى وهياكل قاعدية

%204,238,8  محلية وبشريةتنمية 

%65,412,4  دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري

%458,6  دعم الإصلاحات

%525100  اموع

للجزائروالإجتماعيةالإقتصاديةالوضعيةحولتقريروالإجتماعي،الإقتصاديالوطنيالس

.87، ص 2001سنة منالثانيالسداسيخلال

1
تقییم أثار برامج " أبحاث المؤتمر الدولي ،  2001مسعودي زكریاء ، سیاسة التشغیل و فعالیة برامج الإصلاحات الإقتصادیة بالجزائر مند  

 12 -  11، جامعة فرحات عباس ، "  2014 - 2001الإستثمارات العامة وإنعكاساتھا على التشغیل و الإستثمار والنمو الإقتصادي خلال الفترة 

  .04، ص  2013مارس 
2
ة وإداریة ، العدد ، أبحاث إقتصادی 2010 - 2000نبیل بوفلیح ، دراسة تقییمیة لسیاسة الإنعاش الإقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة  

  .252 - 251، ص  2012الثاني عشر ، دیسمبر 
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2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو الإقتصادي  :ثانيا 

إطارفيوتنفيذهاإقرارهاسبقالتيوالمشاريعالبرامجوتيرةمواصلةإطارفيالبرنامجهذاجاء

2004للفترةالاقتصاديالإنعاشدعممخطط - النمولدعمالتكميليالبرنامجضعقد وو، 2001

:الأهدافمنجملةلتحقيق

سواءالتسعيناتفترةخلالالجزائربهمرتماأنحيث:العامةالخدماتوتوسيعتحديث

بشكلالعامة،ماتالخدحجمونوععلىسلباأثرالاقتصاديةالأزمةأوالسياسيةالأزمةكانت

جهةومنجهة،منالمعيشيالإطارتحسينقصدحةلمضرورةوتوسيعهاتحديثهامنجعل

.الوطنيالاقتصادازدهارسبيلفيالخاصالقطاعلنشاطكتكملة

على نمط معيشة الأفراد،  و ذلك من خلال تحسين الجوانب المؤثرة: تحسين مستوى معيشة الأفراد

  .سواء كان الجانب الصحي، التعليمي أو الأمني

و ذلك راجع للدور الذي يلعبه كلا من الموارد البشرية : تطوير الموارد البشرية و البنى التحتية

 فيالاقتصاديةالمواردأهممنالبشريةالمواردتعتبرإذالاقتصادي،النشاطتطويرفيالتحتيةوالبنى

 عنالتقليديةالمواردازيتتمالتيالندرةمشكلةبنيجالمتواصلتطويرهاأنإذاالحالي،الوقت

 البنىأنكماذلك،فيبالتكنولوجياوالاستعانةللأفرادوالمعرفيالتعليميالمستوىترقيةطريق

 الخاصالقطاعإنتاجيةدعمفيوبالخصوصالإنتاجيالنشاطتطويرفيجداهامدورلهاالتحتية

.الإنتاجوعواملوالخدماتالسلعوانتقالالمواصلاتعمليةتسهيلخلالمن

1.رفع معدلات النمو الإقتصادي

1
قتصادي والبرنامج التكمیلي لدعم النمو وبرنامج التنمیة الخماسي على النمو لإصالحي ناجیة و مخناش فتیحة ، أثر برنامج دعم الإنعاش ا 

تقییم أثار برامج الإستثمارات " ، أبحاث المؤتمر الدولي  نحو تحدیات وأفاق النمو الإقتصادي الفعلي والمستدیم 2014 - 2001الإقتصادي 

مارس  12 - 11، جامعة فرحات عباس ، "  2014 - 2001العامة وإنعكاساتھا على التشغیل و الإستثمار والنمو الإقتصادي خلال الفترة 

  .06، ص  2013
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2009-2005مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو الإقتصادي  : 7-3الجدول 

  النسب المئوية  )مليار دج  (المبالغ   القطاعات

%1.908,545,5  السكانمعيشةظروفتحسينبرنامج

%1.703,140,5  الأساسيةالمنشآتتطويربرنامج

%337,28  الاقتصاديةالتنميةدعمبرنامج

%203,94,8  تحديثهاوالعموميةالخدمةتطوير

%501,1  للاتصالالجديدةالتكنولوجياتبرنامج

%4.202,7100  اموع 

06، ص 2005، أفريل 2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو الإقتصادي 

www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/Texte

2014-2010الخماسي التنميةبرنامج :ثالثا 

ببرنامج سنواتعشرقبلنطلقتإالتيالوطنيالإعمارإعادةديناميةضمنالبرنامجهذايندرج

أنداك، متاحةكانت التيالمواردقدرعلى2001سنةمباشرتهتمتالذيالاقتصاديالإنعاشدعم

 التيالخاصةبالبرامجالآخرهوتدعمالذي 2009-2004فترةببرنامجهذهالديناميةوتواصلت

التنميةعملياتجملةآلفةبلغتوبذلك،الجنوبوولاياتالعلياالهضابولاياتلصالحرصدت

المشاريعبعضبينهامندجمليار17.500يقاربماالماضيةالخمسالسنواتخلال المسجلة

.الإنجازقيدتزال ماالتيالمهيكلة

من2014و2010بينماالممتدةللفترةوضعالذيالعموميةالاستثماراتبرنامجيستلزم

:همااثنينشقينيشملوهودولارمليار286يعادلماأو دجمليار21.214النفقات
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والطرقالحديديةالسكةقطاعاتفيالخصوصعلىنجازهاإالجاريالكبرىالمشاريعستكمالإ

.دولارمليار130يعادلمادجمليار9.700بمبلغوالمياه

.دولارمليار156حوالييعادلماأيدجمليار 11.534بمبلغ  جديدةمشاريعوإطلاق

 علىوذلكالبشريةالتنميةلتحسينمواردهمن%40منأكثر 2014-2010برنامج يخصص

:خلالمنالخصوص

وأماكنوجامعات و أماكن بيداغوجية )إكماليات وثانويات  (الوطنية للتربيةمنشآت إنشاء 

.المهنيينوالتعليمللتكوينمؤسساتوللطلبةلإيواء

.)المعوقين لفائدةمتخصصةمستشفيات، عيادات، مؤسسات(صحية قاعديةمنشآت

ريفيةمساكنوتزويد، الطبيعيالغازبشبكةبيتمليونتوصيلو  سكنيةوحدةإنشاء مليوني

.الشروببالماءالتزويدبالكهرباء وتحسين

الدينيةوالشؤونااهدينلقطاعاتهامةبرامجو، والرياضةللشبيبةموجهةقاعديةمنشآت

.تصاللإواوالثقافة

%منيقاربماهذاالعموميةالاستثماراتبرنامجويخصصهذا  تطويرلمواصلةمواردهمن40

:الخصوصعلىوذلكالعموميةالخدمةوتحسينالأساسيةالقاعديةالمنشآت

السككشبكةومدتحديثو الموانئقدراتوزيادة الطرقات،شبكةوتحديثتوسيعمواصلة

 والبيئةالإقليميئةو ، بالمطارات القاعديةالهياكلوتحديثالحضري،وتحسين النقلالحديدية

والتجارةالضرائبضبط وإداراتالعدالةوقطاعالمحليةالجماعاتوخدماتإمكانياتوتحسين

.والعمل

:خلالمنالخصوصعلىالوطنيالإقتصادتنميةدعمكما يعمل هذا البرنامج على 

للمؤسساتوالترقية الفارطة، السنةمنذفيهالشروعتمالذيوالريفيةالفلاحيةالتنميةدعم

القروضوتيسيرللتأهيلالعموميوالدعم صناعيةمناطقإنشاءخلالمنوالمتوسطةالصغيرة

.الشغلمناصبإنشاءالبنكية، وتشجيع
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الإعلاموسيلةوإستعمال،التعليموتعميمالعلميالبحثدعمخلالمنالمعرفةإقتصادتطوير

.1العموميةالمرافق وفيلهاكللتعليمالوطنيةالمنظومةداخلالآلي

1
  .04 -  02 ، ص2010ماي  24برنامج التنمیة الخماسي،الوزراء،مجلسبیان إجتماع 
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  نتائج البرامج التنموية :المطلب الثاني 

  معدل النمو الإقتصادي: أولا 

للجزائر في عدل النمو الإقتصادي خارج المحروقات مومعدل النمو الإقتصادي : 8-3الجدول 

2012-1999الفترة 

معدل النمو   السنة

)%( الإقتصادي 

معدل النمو الإقتصادي 

)%( خارج المحروقات 
19993,2-
20002,23,8
20012,76,2
20024,76,5
20036,96,6
20045,25,0
20055,16,0
200625,4
200737
20082,46,1
20092,49,6
20103,66,3
20112,65,7
20123,3-

  البنك الدولي: معدل النمو الإقتصادي 

21/04/2014: تم الإطلاع عليه     databank.worldbank.org:  على الموقع الإلكتروني

ONSالديوان الوطني للإحصائيات : معدل النمو الإقتصادي خارج المحروقات 

20/04/2014: تم الإطلاع عليه www.ons.dz: على الموقع الإلكتروني 
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للجزائر في عدل النمو الإقتصادي خارج المحروقات مومعدل النمو الإقتصادي : 1 - 3الشكل 

2012-1999الفترة 

  من إعداد الطالب : الشكل 

2011-2000في الفترة  للجزائرمعدل نمو للقطاعات الرئيسية : 9-3الجدول 

  الفلاحة  السنة

)%(

المحروقات

)%(

  الصناعة

)%(

البناء والأشغال 

)%(  العمومية

الخدمات 

)%( السوقية

الخدمات غير 

)%(  السوقية
2000- 4,641,96,47,62,1
200112,8- 1,95,15,24,81,9
2002- 1,23,94,710,36,83,9
200319,58,52,45,65,22,9
20045,432,89,46,42,2
20052,35,73,49,89,71,6
20068,1- 33,5136,43,2
20072,5- 0,938,910,13,6
2008- 3,8- 3,24,48,77,56,4
200921,1- 86,18,58,17,4
20104,9- 2,22,58,97,15,7
201110,3- 3,33,85,56,95,4

www.ons.dz: على الموقع الإلكتروني الديوان الوطني للإحصائيات : المصدر 
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2011-2000للجزائر في الفترة تركيبة الإنتاج الخام حسب القطاع القانوني : 10-3الجدول 

200020032005200720092011  السنة

57,452,055.655,446,349,3)%(  عمومي

42,648,044,444,653,750,7)%( خاص 

الديوان الوطني للإحصائيات : المصدر 

12/04/2014: تم الإطلاع عليه www.ons.dz: على الموقع الإلكتروني 

2012-2004للجزائر في الفترة  نصيب الفرد من إجمالي الدخل الوطني: 11-3الجدول 

إجمالي الدخل الوطني   السنة

  ليار دولاربم

نصيب الفرد من إجمالي 

  دولاربالدخل الوطني 
200473.5952.390
200590.2942.660
2006104.6433.030
2007123.1373.510
2008146.0204.090
2009151.6364.170
2010161.3824.350
2011168.2324.450
2012193.2095.020

  البنك الدولي: المصدر

21/04/2014: تم الإطلاع عليه databank.worldbank.org: على الموقع الإلكتروني 
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  :النمو الإقتصادي  -  1

¡2012-1999كما يلاحظ من الجدول أن نسبة النمو الإقتصادي غير مستقرة خلال الفترة 

ويرجع ذلك بنسبة كبيرة   2006كأدنى نسبة في سنة %2حيث تراوحت قيمة هذه النسبة بين 

لنفس السنة، وذلك بالرغم من )%3- (إلى تراجع نسبة النمو لقطاع المحروقات والذي قدر ب 

ويرجع ذلك  2003في سنة %6,9إرتفاع نسب النمو لمختلف القطاعات، أما أعلى نسبة فكانت 

إلى إرتفاع نسب النمو لمختلف القطاعات وخاصة قطاع المحروقات لنفس السنة، حيث سجل 

، بالإضافة %8,5قطاع المحروقات في هذه السنة أكبر نسبة نمو لمختلف السنوات حيث قدرت ب 

، كما أن متوسط نسبة النمو الإقتصادي %19,5نسبة نمو قدرت ب لقطاع الفلاحة الذي سجل 

وهي نسبة منخفضة، بالإضافة إلى ذلك نسبة نمو قطاع  %3,5كانت 2012-1999فترة لل

    .المحروقات لها تأثير كبير على نسبة النمو الإقتصادي

  : النمو الإقتصادي خارج المحروقات -  2

في %3,8لقد عرفت نسبة النمو الإقتصادي خارج المحروقات تحسنا ملحوظا حيث تراوحت بين 

كأدنى نسبة، ويرجع ذلك إلى قطاع الفلاحة الذي سجل نسبة نمو سالبة تقدر ب          2000سنة 

، وكانت      %1,9بالإضافة إلى قطاع الصناعة الذي سجل نسبة نمو ضعيفة قدرت ب  )4,6%-(

، ويرجع ذلك إلى قطاع لنمو الإقتصادي خارج المحروقات كأعلى نسبة 2009في سنة 9,6%

لنفس السنة بالإضافة إلى تحقيق إرتفاع في نسب %21,1الفلاحة الذي سجل نسبة نمو تقدر ب 

تقدر  2011-2000النمو لمختلف القطاعات، وكانت متوسط نسبة النمو خارج المحروقات للفترة 

.%5,9ب 

مجال التشغيل والتخفيف من الفقر، ومع ذلك يبقى هذا النمو ضعيفا، ولا يمكن الإعتماد عليه في 

خارج المحروقات يرجع بدرجة كبيرة إلى ضعف القطاع  لنمو الإقتصاديحيث أن ضعف نسبة ا

، وبذلك 2011في سنة %3.8و  2000في سنة %1.9الصناعي والذي تراوحت نسبة نموه بين 
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فإن مساهمة القطاع الصناعي في نسبة النمو الإقتصادي تبقى ضعيفة نسبيا، فالقطاع الصناعي 

، ويعد بإقتصاد متطوريلعب دور كبير في رفع من نسبة النمو الإقتصادي في البلدان التي تتميز 

  .ركيزة من ركائز التنمية

  :مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي الخام  -  3

الخام الإجمالي في الناتج أنه تم تحقيق تحسن في نسبة مساهمة القطاع الخاص من خلال الجدول يتبين 

، كما تم تسجيل أعلى نسبة في 2011سنة  %50,7إلى  2000سنة  %42,6بحيث إنتقلت من 

.%53,7حيث قدرت ب  2009سنة 

الاقتصادفيونشطفعالغيرالجزائرفيالخاصالقطاعيزاللاوعلى الرغم من هذه النتائج 

%بينماينتجالخاصالقطاع أنحيث الوطني، %إلى70 معظمفيالمحليالناتجإجماليمن85

%بنسبةالخاصالقطاعيساهممثلاروسيا ففيالنامية،الدول الإجمالي،المحليالناتجمن70

% بنسبةيساهمألبانيا %التشيكجمهورية75 1.%67.8مصر ،%70 رومانيا¡80

  :نصيب الفرد من إجمالي الدخل الوطني  -  4

كما يلاحظ من خلال الجدول أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل الوطني قد حقق تحسنا بحيث 

، كما إنتقلت الجزائر من 2012دولار في سنة  5.020إلى  2004دولار في سنة  2.390إرتفع من 

إلى الشريحة العليا من  2004في سنة ) دولار  3.855-976( شريحة الأدنى من الدخل المتوسط 

2012في سنة ) دولار  11.905-3.856( الدخل المتوسط لفئة البلدان ذات الدخل المتوسط 

%110بالنسبة  الوطني حسب تنميط البنك الدولي، حيث إرتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل 

  .بيرة إلى زيادة مداخيل المحروقات، وهذا يعود بالنسبة ك2012-2004للفترة 

1
  عددالباحث،مجلةالجزائر،حالةدراسةالنامیةبالدولالإقتصادیةالتنمیةفيالخاصالقطاعدوربونوة ،شعیبومولايالرزاقعبدلخصر

  .144ص ،  2009/2010، 07
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  التنمية البشرية: ثانيا 

2012-2000تطور مؤشر التنمية البشرية للجزائر في الفترة : 12-3الجدول 

20002005201020112012  السنة

0,6250,6800,7100,7110,713  التنمية البشرية ؤشرم

70,171,772,973,173,4العمر المتوقع عند الولادة

5,96,97,67,67,6متوسط سنوات الدراسة

10,212,713,613,613,6متوسط سنوات الدراسة المتوقع

الدخل القومي الإجمالي للفرد 

)  دولار ( 

5.7836.8107.2627.3417.418

2013تقرير التنمية البشرية لسنة :  المصدر

2012مقارنة مؤشر التنمية البشرية للجزائر بمجموعة من الدول لسنة : 13-3الجدول 

  العالم   الدول العربية   ليبيا   تونس  الجزائر  السنة

0,7130,7120,7690,6520,758  التنمية البشرية ؤشرم

73,474,7757173,4العمر المتوقع عند الولادة

7,66,57,368,8متوسط سنوات الدراسة

متوسط سنوات الدراسة 

المتوقع

13,614,516,210,613,9

الدخل القومي الإجمالي 

)  دولار ( للفرد 

7.418810313.7568.31711.501

2013تقرير التنمية البشرية لسنة :  المصدر
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، حيث صنفت 2012في سنة  0,713لقد تحصلت الجزائر في مؤشر التنمية البشرية على علامة 

على المستوى العالمي من بين  93ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، فلقد إحتلت المرتبة 

دولة  21من بين  9، أما على المستوى العربي فقد جاءت في المرتبة 2012دولة شملها تقرير  187

  .شملهم التقرير لنفس السنة

أي مجموعة الدول  2000في سنة  0,625زائر من فقد إرتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية في الج

أي مجموعة الدول ذات تنمية بشرية مرتفعة،  2012في سنة 0,713ذات تنمية بشرية متوسطة إلى 

.%1,4وتقدر متوسط الزيادة السنوية بنحو  %14,1أي بزيادة في مؤشر التنمية البشرية قدرها 

، فقد 2012إلى سنة  2000ويرجع هذا إلى تحسن المؤشرات الفرعية لمؤشر التنمية البشرية من سنة 

سنة، كما إرتفع متوسط سنوات الدراسة ب  3,3إرتفع العمر المتوقع عند الولادة في الجزائر ب 

سنة، كما إرتفع الدخل القومي الإجمالي للفرد 3,4سنة، ومتوسط سنوات الدراسة المتوقع ب  1,7

، إلا أنه مع ذلك يبقى مؤشر التنمية البشرية في الجزائر أقل من المتوسط العالمي لهذا %28بالنسبة 

.0,758المؤشر والذي قدر ب 
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   البطالة: ثالثا 

2012-1999للجزائر في الفترة عدل البطالةم: 14-3الجدول 

-1999للجزائر في الفترة معدل البطالة : 2 - 3الشكل 

2012

  من إعداد الطالب: الشكل 

   الوطني للإحصائياتالديوان : المصدر 

18/03/2014: تم الإطلاع عليه www.ons.dz: على الموقع الإلكتروني 
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2009-2005لفترة للجزائر في اتطور حجم العمالة : 15-3الجدول 

200520072009  السنة

8.044.2208.594.2439.472.000  السكان العاملين

2.183.1492.515.992.762.000  المستخدمون المستقلون

3.076.1812.908.8613.136.000  مناصب دائمة

2.202.8432.679.9773.101.000  مناصب مؤقتة

582.046489.428473.000  مساعدات عائلية

1.448.2881.374.6631.072.000  السكان البطالون

9.492.5089.968.90610.544.000  السكان النشيطون

الديوان الوطني للإحصائيات : المصدر 

www.ons.dz: على الموقع الإلكتروني 

2011-2001للجزائر في الفترة توزيع المشتغلون حسب قطاع النشاط: 16-3الجدول 

200120032006200920102011  السنة

21,0621,1318,1513,1111,6710,77)%(  الفلاحة

13,8212,0314,2512,6113,7314,24)%(  الصناعة

بناء و أشغال 

)%(  عمومية

10,4411,9714,1818,1419,3716,62

تجارة، خدمات 

)%(  وإدارة

54,6854,8453,4256,1455,2358,37

الديوان الوطني للإحصائيات : المصدر 

08/04/2014: تم الإطلاع عليه www.ons.dz: على الموقع الإلكتروني 
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¡%29.8والتي قدرت ب  2000لبطالة كانت في سنة لمن خلال الجدول نلاحظ أن أعلى نسبة 

، وما يميز البطالة في %10والتي قدرت ب  2011و  2010وأن أدنى نسبة للبطالة كانت في سنة 

تقل أعمارهم  2011من البطالين في سنة %71الجزائر أن أغلب البطالين من الشباب بحيث أن 

إبتداءا من سنة تدريجيا ، وكما يلاحظ من الجدول أن نسبة البطالة عرفت إنخفاضا سنة 30عن 

  :، ويعود هذا إلى عدة أسباب منها2011حتى سنة  2000

إنشاء وزارة خاصة بالتشغيل والتضامن الوطني السياسات المتبعة من طرف الدولة من خلال 

عامتين واحدة للتشغيل والأخرى للتضامن ستوى المركزي في مديريتين مهيكلة أساسا على الم

والجديدة التي وضعت تحت الوصاية المباشرة القديمة الوطني، إضافة إلى الوكالات المتخصصة 

وهي الوكالة الوطنية للتشغيل، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وكالة التنمية للوزارة 

الإجتماعية، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،كما تم إنشاء المرصد الوطني للتشغيل و مكافحة 

1.الفقر

ه أن المناصب المستحدثة كما يبين الجدول أعلاالسياسات المتبعة أن  ولكن ما يعاب على هذه

أغلبها مناصب عمل مؤقته كعقود ما قبل التشغيل وعقود الإدماج، بحيث وصل عدد المناصب 

إلى ما يفوق ثلاثة ملايين منصب عمل مؤقت وبالتقريب ما يعادل المناصب  2009المؤقته سنة 

  .الدائمة، بالإضافة إلى الراتب الضعيف في هذه المناصب المؤقته

النمومعدلتراجع، فقديعد من أسباب إنخفاض نسبة البطالة غرافيالديمالنمومعلتراجعكما أن 

أدىوقد، 2008 عامفي %1,5إلى و¡1995سنة %1,9 إلى1985سنة %3,1منالسكاني

منالحدفي وساهمالعمل،سوقعلىالضغطتقليصإلىالسكانعددفيالبطيءالنموهذا

   .البطالة

1
د وزارة التشغیل والتضامن الوطني ، عرض حول  التوجیھ و الإرشاد في برامج و أجھزة التشغیل بالجزائر ، الندوة الإقلیمیة عن دور الإرشا 

  .05، ص  2005جویلیة  13 – 11والتوجیھ المھني في تشغیل الشباب ، طرابلس ، 
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دوراالرسميغيرالقطاعلعبفقد ¡التشغيلفيالرسميغيرالقطاعمساهمةإرتفاعبالإضافة إلى 

من%27نسبةالجزائرفيالرسميغيرالقطاعشكللقدفالعمل،فرصخلقعملية فيهاما

2000.1 سنةفي%20منمرتفعا¡2007سنةفيالعمالةمجموع

العمومية عرف تحسنا في عدد المشتغلون كما يلاحظ من الجدول أعلاه أن قطاع البناء و الأشغال 

وهذا بعد قيام الدولة ، 2010سنة في  %19,37 إلى بحيث وصلت نسبة المشتغلون في هذا القطاع

إلا أنه يلاحظ من الجدول أن أغلب نسبة من  ما ساهم في خفض نسبة البطالة، بمشاريع كبرى

، في حين بلغت  2011لسنة  %58,37المشتغلون توجد ضمن قطاع الخدمات بحيث قدرت ب 

نسبة المشتغلون في قطاع الصناعة  و، 2011لسنة  %10,77نسبة المشتغلون في قطاع الفلاحة إلى 

.، وهذا ما يدل على ضعف هذين القطاعين في توفير مناصب عمل2011لسنة  14,24%

، إلا أا تبقى أقل من المتوسط 2012سنة  %11ومنه على الرغم من إنخفاض نسبة البطالة إلى 

.2012في سنة  %5,9العالمي و الذي قدر ب 

الفقر: رابعا 

الفقر،وفجوةالفقر،معدلفيوالمتمثلةالدخلفقرلمؤشراتالتطرققبل : فقر الدخل - 1

–لليومواحددولار–الدوليالفقرخطإلىبالإضافة،الجزائرفي المعتمدةالفقرخطوطنعرف

:هماللفقرخطيناعتماديتم

الغذائية،بالمنتجاتالتزودمنيمكنالذيالدخلمستوىبأنهيعرف:  الغذائيالفقرخط

.لشخصالسنةفي دج15840بالغذائيالفقرخطيقدر

1
  .197 - 195، ص  10/2012عدد-الباحثمجلة،  2011 - 2000الجزائر فيالشغلسیاساتأداءالرزاق ، تقییمعبدلخضرمولاي
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الفقرخطالغذائي،الفقرخطإلىالغذائيغيرالمكونبإضافةعليهنتحصل:  العامالفقرخط

1.لشخص السنةفي دج22180 بيقدرالعام

فقر جاءت مؤشرات حول أهداف الألفية من أجل التنمية  2010وحسب تقرير الوطني الثاني لسنة 

  :الدخل كالتالي 

إنخفض من  العامالفقرفمعدل،إنخفاضاالجزائرفيالفقرمعدلاتعرفتلقد  :الفقرمعدلات

%0,6 الدوليالفقرخطحسبالفقرمعدلو بلغ ،2008 سنة%5إلى2000سنة 12,1%

.2004سنة %1,6إلى  2000سنة %3,1من  الغذائيالفقركما إنخفض معدل¡2005سنة

وخطالفقيرةالطبقةدخلبينالمقدرةالإجماليةالفجوةحجم المؤشرهذايقيس:الفقرفجوة

ولقد ، ) الفقرعدمحالةإلىالفقرحالةمنالعائلةأوالفردلتحويلاللازم الدخلحجم(الفقر

.2009إلى غاية 1990سنة منذ %0,5مستقرا عند الجزائرفيالفقرفجوةمؤشربقي 

والمقصود بالفقر البشري هو حرمان الفرد من العناصر الأساسية للتنمية  :الفقر البشري  - 2

  : البشرية، وتتمثل أبعاد مؤشر الفقر البشري في

  .سنة 40طول العمر عند الولادة، ويقاس بإحتمال عند الولادة بالوفاة قبل 

  .نسبة الأمية لدى البالغين

  .نسبة السكان الذين لا يستخدمون مصدرا محسنا للمياه

  .سنوات دون الوزن الطبيعي 5نسبة الأطفال الأقل من 

إلى      1998لسنة  %24,67نلاحظ من الجدول أسفله أن مؤشر الفقر البشري إنخفض من 

، ويعود هذا الإنخفاض إلى التحسن في أبعاد %5,72أي إنخفض بالنسبة  2006لسنة  18,95%

  :هذا المؤشر

1
  .147 - 146المرجع السابق ، ص  ،" حالة الجزائر " زوین إیمان ، دور الجیل الثاني من الإصلاحات الإقتصادیة في تحقیق التنمیة  
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إلى    1998سنة  %8,58سنة، من  40فقد إنخفضت نسبة الإحتمال عند الولادة بالوفاة قبل 

.2006لسنة  6.03%

، إلا 2006لسنة  %27,20إلى  1998سنة  %34,50كما إنخفضت نسبة الأمية لدى البالغين من 

دولة  18من بين  13أنه مع هذا الإنخفاض لا تزال نسبة الأمية مرتفعة فقد إحتلت الجزائر المرتبة 

  .، وهذا ما أثر على نوعية الموارد البشرية2009عربية شملها تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 

1998سنة  %16,93كما إنخفضت نسبة السكان الذين لا يستخدمون مصدرا محسنا للمياه من 

، ويعتبر هذا المؤشر أكثر مؤشر عرف إنخفاضا بالنسبة للمؤشرات الفرعية 2006سنة  %5إلى 

  .الأخرى

سنوات دون الوزن الطبيعي إنخفاضا معتبرا، بحيث إنخفضت  5كما عرفت نسبة الأطفال الأقل من 

.2006%3.7إلى  1998%13نسبتهم من 

تطور مؤشر الفقر البشري ومكوناته للجزائر :17-3الجدول 

) أ -  ب( الفرق   )ب (  2006  )أ (  1998  السنة

5,72-24,6718,95)%( مؤشر الفقر البشري 

سنة  40الإحتمال عند الولادة بالوفاة قبل 

)%(

8,586,03-2,55

7,3-34,527,2)%( نسبة الأمية لدى البالغين 

السكان الذين لا يستخدمون مصدرا 

)%( محسنا للمياه 

16,935-11,93

سنوات دون الوزن  5الأطفال الأقل من 

)%( الطبيعي 

133,7-9,3

CNES , Rapport National sur le Développement Humain, Algerie 2007, juillet

2008, p 40
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  الإستثمار : خامسا 

2012-2002للفترةتطور حجم الإستثمارات في الجزائر :18-3الجدول 

% )ج.مليون د(المبلغ  % عدد المشاريع المشاريع 

ستثماريةلإا

74.83 1.743.783 99 31.594   ستثمارات محليةإ

12.64 803.057 1 410 ستثمارات أجنبية إ

100 2.546.840 100 32.004 اموع العام

  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات: المصدر

04/05/2014: تم الإطلاع عليه www.andi.dz:على الموقع الإلكتروني 

الأجنبية ضعيف بالمقارنة مع عدد ما يلاحظ من الجدول أعلاه أن عدد المشاريع الإستثمارية 

مشروع أي ما  410المشاريع الإستثمارية المحلية، بحيث قدر عدد المشاريع الإستثمارية الأجنبية ب 

تحقيق  منوهذا بالرغم، 2012 - 2002من إجمالي المشاريع الإستثمارية للفترة  %1يمثل نسبة 

12,64إلى   2001-1993في الفترة %7,81إرتفاع في القيمة المالية لللإستثمارات الأجنبية من 

كافيةضماناتتقديم :الإجراءات، نتيجة قيام الدولة بمجموعة من 2012-2002في الفترة %

التحكيمإلىالأجانبالمستثمرينلجوءالقضائي، حقوالإداريالطعنحق( الأجنبي للمستثمر

،  مهمةجبائيةتحفيزاتتقديم، )... الإدارية، المصادرةضدالتراع، الحمايةحالةفيالدولي

أهميةذاتللمشاريعبالنسبةبالاتفاقذلكيكونوالعقارعلىالامتيازحق(إضافية إمتيازات

البنيةبأشغالالتكفل، العاديةللمشاريعالمزايدة بالنسبة طريقعنو  الوطنيللاقتصادبالنسبة

والسلعبإنتاجالمتعلقةللأنشطةبالنسبةالموسعةالإمتيازاتمنالاستفادةقابلية، ).... ،التحتية

، الإنتاجقدراتتوسيعأوتأهيلإعادةوالهيكلةإعادةأوجديدةإنشاءات كانتسواءالخدمات
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تمقرراتسليمآجالتقليصوستثمارلإالملفالمكونةالوثائققصرخلالمنتسهيلاتتقديم

1.الإمتيازات منح

  الإستثمار الأجنبي المباشر -  1

تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر مقارنة ببعض الدول : 19-3الجدول 

)مليون دولار(

من إجمالي  2011نسبة 200820102011  السنة

%  الدول العربية

2.5942.2642.5716   الجزائر

38.15128.10516.40038,2  السعودية

2.4871.5742.5195,9  مغرب

96.25868.57742.960100  الدول العربية

-14,811,16,3%الدول النامية /الدول العربية

-5,45,22,8%العالم /الدول العربية

، المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وإئتمان 2011مناخ الإستثمار في الدول العربية تقرير : المصدر

.97الصادرات، الكويت، ص 

إجمالي الإستثمار الأجنبي من %6نسبة كما يمثل تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر  في الجزائر 

التي ، حيث إحتلت المرتبة الخامسة على مستوى الدول العربية 2011لسنة المباشر في الدول العربية 

بسبب الوضع السياسي في  2011سنة ل شرتدفق الإستثمار الأجنبي المبافي عرفت إنخفاض كبير 

يمثل لا ، ورغم أن تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر أفضل من المغرب إلا أنه هذه الدول

1
، مجلة كلیة  31نسرین برجي و مبارك بوعشة ، الإستثمارات الأجنبیة المباشرة ودورھا في تنمیة وتطویر قطاع  المحروقات بالجزائر ، العدد  

  .67، ص  2012بغداد للعلوم الإقتصادیة ، 
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، في حين أن تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر في المغرب رأسمال الثابثكنسبة من تكوين %4 إلا

1.كنسبة من تكوين رأسمال الثابث%8.3يمثل 

-2002للفترةتقسيم الإستثمارات الأجنبية في الجزائرحسب قطاع النشاط : 20-3الجدول 

2012:

%) بالملايين دج (القيمة %  عدد المشاريع  القطاعات 

618870  فلاحةال

6315120821  أشغال عمومية

2205659920074  الصناعة

5161921  الصحة

16439911  النقل

31135872  السياحة

972316711821  الخدمات

410100803057100  اموع

  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات: المصدر

04/05/2014: تم الإطلاع عليه www.andi.dz:على الموقع الإلكتروني 

كانت في قطاع الصناعة حيث مثلت من خلال الجدول نلاحظ أن معظم الإستثمارات الأجنبية 

من مجموع عدد المشاريع إلا أن أغلبها كان في مجال المحروقات والصناعات التحويلية، كما 56%

من مجموع عدد المشاريع، وهذا ما يدل على أن الجزائر تعتبر %23كان لقطاع الخدمات نسبة 

بلد محفز لجدب الإستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات، ويبقى قطاع الفلاحة أضعف القطاعات 

  .      من مجموع عدد المشاريع%1يث جلب الإستثمارات الأجنبية بنسبة من ح

1
  .103ص  ، ، الكویت لصادرات، المؤسسة العربیة لضمان الإستثمار وإئتمان ا2011تقریر مناخ الإستثمار في الدول العربیة  



" حالة الجزائر " أثر الحكم الرشيد على التنمية الإقتصادية : الفصل الثالث

160

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -  2

2011-2004للفترةتطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  :21-3الجدول 

2004200620082011  مؤسسـات

225.449269.806392.013511.856  خاصـــة

778739626572  عموميــة

86.732106.222126.887146.881  حـــرفية

312.959376.767519.526659.309  امــوع

www.pmeart-dz.org:الموقع الإلكتروني 

 ومتوسطةصغيرةمؤسسة179.893طة في الجزائر من والمتوسالصغيرةالمؤسسات لقد إرتفع عدد

أي  تضاعف عدد المؤسسات  ،2011لسنة  ومتوسطةصغيرةمؤسسة 659.309إلى  2001لسنة 

  .الصغيرة والمتوسطة بما يقارب أربع مرات خلال هذه الفترة

أنكمامصغرة،مؤسساتعنعبارة%94والمتوسطةالصغيرةالمؤسساتاغلبأنالملاحظ

من المهمالعددمنالرغموعلى،خاصةمؤسساتهيالمؤسساتهذهمن%97 منأكثر

النوعهذاتواجدبمعدلقارناهماإذاصغيراعددايعتبرنهأإلاوالمتوسطة،الصغيرةالمؤسسات

صغيرةمؤسسة تواجدمعدليقدرمثلافرنساففيالأخرى،البلدانفيالمؤسساتمن

المعدلبلغسبانياإوفي¡2000سنةفي شخصألف 100مؤسسة لكل   4036ب  ومتوسطة

2005سنةالجزائرفيبلغبينماشخص، ألف100لكلومتوسطةصغيرةمؤسسة 6737

كانالجزائرفي 2004-1999 الفترةوخلال،شخصألف100لكلمؤسسة840حوالي

فيالمعدلإنشاءمعدلكانكانبينمانسمة،200لكلواحدةبمؤسسةيقدرإنشاءمعدل

1.فرد25لكلمؤسسةهوفرنسا

1
  .113 ، ص المرجع السابق، " حالة الجزائر " زوین إیمان ، دور الجیل الثاني من الإصلاحات الإقتصادیة في تحقیق التنمیة  
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  واقع الحكم الرشيد في الجزائر : لثالمبحث الثا

200لما يزيد عن )نوعية المؤسساتية  (قياس نوعية الحكم ب 1996مند سنة لقد قام البنك الدولي 

منظمة مختلفة تتوزع في  30دولة، وذلك من خلال الإعتماد على مصادر معلومات المتمثلة في 

1:جميع أنحاء العالم، وتتضمن هذه المعايير

   الصوت والمساءلة:   طبيعة النظام السياسي

  الإستقرار السياسي وغياب العنف                            

  فاعلية الحكومة :            قدرة الحكومة

نوعية التنظيم                                

حكم القانون  :      الإحترام والمساواة

الحد من الفساد                           

على حكم رشيد،كما تدل حيث القيمة الأعلى  2,5+و  2,5-وتتراوح قيمة هذه المعايير بين 

: يكون التقييم كما يليحيث%100إلى %0تصنف الدول عن طريق الترتيب المئوي من 

وضع %25وضع مقارن جيد، أعلى من %50وضع مقارن ممتاز، أعلى من %75أعلى من 

  . وضع مقارن ضعيف جدا%10وضع مقارن ضعيف، أقل من %10مقارن متوسط، أعلى من 

1
World Bank, A Decade of Measuring The Quality of Governance, Washington, 2007, p 01.



" حالة الجزائر " أثر الحكم الرشيد على التنمية الإقتصادية : الفصل الثالث

162

  طبيعة النظام السياسي: المطلب الأول 

 وهو يعبر عن العملية التي من خلالها يتم إختيار الحكومات ومراقبتها وإستبدالها، ويشمل معيارين 

." و غياب العنف الصوت والمساءلة، الإستقرار السياسي" 

  الصوت والمساءلة :أولا 

وكذلك حكومتهم،انتخابفيالمشاركةعلىلبلد ما المواطنينقدرةمدىهذا المعيار يقيس

1.مالإعلاحرية وسائل والجمعيات،تكوينوحريةالتعبير،حرية

2012-1996معيار الصوت والمساءلة للجزائر في الفترة  تطور :22-3الجدول 

  النسبة  القيمة  السنة  النسبة  القيمة  السنة
1996-1,2712,502006-0,9222,12

1998-1,3810,102007-1,0019,71

2000-1,2112,982008-0,9919,71

2002-1,1217,312009-1,0617,06

2003-1,1417,312010-1,0318,01

2004-0,8224,522011-1,0217,84

2005-0,7626,442012-0,9123

www.govindicators.org:  البنك الدولي على الموقع الإلكتروني  :المصدر 

08/03/2014: تم الإطلاع عليه 

1
Daniel Kaufmann and Aart Kraay and Massimo Mastruzzi , Governance Matters VIII Aggregate and

Individual Governance Indicators 1996–2008, op-cit , p 06.
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2012-1996معيار الصوت والمساءلة للجزائر في الفترة  تطور : 3 - 3الشكل 

من إعداد الطالب: الشكل 

( جيد لم يصل حتى إلى وضع  2012-1996خلال الفترة  عيارنلاحظ من خلال الجدول أن هذا الم

كأدنى نسبة أي وضع  1998لسنة %10,10، بحيث تراوحت نسبته بين )%50أي أعلى من 

 أي (متوسط وضع أي كأعلى نسبة  2005لسنة %26,44و ) %10من  علىأ أي (ضعيف 

، إلا أنه 2005-1998تصاعدا خلال الفترة هذا المعيار  عرفت نسب، وكما )%25أعلى من 

وكما صنفت الجزائر من خلال ، اضعرفت نسب هذا المعيار إنخف 2011-2006خلال الفترة 

، وبصفة عامة 2005بإستثناء سنة  2012-1996ة هذا المعيار ضمن الوضع الضعيف خلال الفتر

تعكس هذه النسب والأرقام نقص حرية التعبير و حرية تكوين الجمعيات وحرية الإعلام 

. كة السياسية في الجزائروالمشار

  :حرية الإعلام وحرية التعبير -1

لأن المسموعة ( يتواجد على الساحة الإعلامية عدد كبير من وسائل الإعلام الخاصة المكتوبة 

، والتي تمارس وظيفتها الإعلامية ولكنها لا تتمتع بإستقلالية )والمرئية لا تزال حكرا على الدولة 

0
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أو الشخصيات والأحزاب السياسية المعارضة من جهة ثانية، وحتى عن  تامة عن الدولة من جهة،

  .بعض القادة العسكريين

وتمارس الدولة ضغوطا كبيرة على وسائل الإعلام تلك من خلال قوانين الإعلام والعقوبات، 

1.وبإستخدام الإمكانيات المالية والمادية والتسهيلات وسلطات الحل والحظر

والتي تنص على  07-90من قانون رقم  97نونية فيما يتعلق بحرية التعبير المادة ومن الإجراءات القا

أن أي إساءة عمدا لرئيس الجمهورية يعاقب صاحبها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة 

  .  دج 30000دج و  3000واحدة أو غرامة مالية تتراوح بين 

وسع القيود المفروضة على  2001في سنة  كما أن التعديل الذي أدخل على قانون العقوبات

وسائل الإعلام، والذي بموجبه يحضر نشر معلومات تسيء لقاضي، موظف الخدمة المدنية، أو 

مسؤول حكومي أو قائد في أمن الدولة، ويمكن أن تؤخذ عقوبات ضد الكاتب والناشر ورئيس 

).146و144المادتين ( التحرير 

على الحصول على المعلومات من السلطات العمومية، على الرغم  كما أن الصحفيين غير قادرين

تضمن لهم الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات، وهذا ما  07-90من القانون  35من أن المادة 

  .أدى إلى محاكمة الصحفيين بتهمة القذف لأم كانوا يفتقرون إلى المعلومات الكافية والدقيقة

ومن جهة أخرى هناك إنتشار شكل من الضغط على بعض الصحف المستقلة، كصحيفة الوطن 

والخبر، والتي كانت تنتقد سياسات الحكومة، والتي تعرضت لعمليات التدقيق الضريبي لمدة ستة 

أستدعيت صحيفة الوطن من   2012، وبالمثل في جانفي 2010أشهر من قبل إدارة الضرائب لسنة 

1
ریل منیر مباركة ، علاقة المجتمع المدني بالدولة وتأثیرھا على العملیة الإنتخابیة في الجزائر ، دفاتر السیاسة والقانون ، عدد خاص ، أف 

  . 416 - 415، ص  2011
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 الوطني لدفع إشتراكات الضمان الإجتماعي، وتعتبر هذه الممارسات مقلقة لأا صندوق التأمين

1.ذات دوافع سياسة

ضمن الدول التي صحافتها مؤشر ترتيبات حرية الصحافة في تصنف الجزائر أدناه ووفق للجدول 

تحسن نتيجة ل 2002وعلى الرغم من تحسن هذا المؤشر بداية من سنة  ، ) 100-61 ( غير حرة

صحافي، وبالرغم  100قتل ما يقرب  2002-1991الوضع الأمني في البلاد، فقد شهدت الفترة 

  . من هذا التحسن إلا أنه يبقى غير كافي

   :ترتب مدخلات حرية الصحافة على أساس القيم الرقمية التالية :مؤشر ترتيبات حرية الصحافة

  .صحافة غير حرة =100-61 ،صحافة حرة جزئيا =60-31 ،صحافة حرة=0-30

2010-1998ة الصحافة للجزائر خلال الفترة يتطور مؤشر ترتيبات حر: 23-3الجدول  

199820002001200220042005200620092010السنة

978374626364616264القيمة

www.arabstats.org:الموقع الإلكتروني على ة الإحصاءات العربي: المصدر

08/03/2014: تم الإطلاع عليه 

  :تكوين الجمعيات -  2

حرية تكوين الجمعيات في الجزائر وهو القانون الذي لم يخضع لأي  31-90ينظم قانون الجمعيات 

على قمة التراتب الهرمي  1996، ويأتي دستور 1990تعديل مند دخوله حيز التنفيذ عام 

للتشريعات الوطنية إذ يضمن لكل مواطن حرية التعبير والتنظيم والتجمع، أما على صعيد 

1
جوان  12، الأمم المتحدة ، " البعثة إلى الجزائر " فرانك لارو ، تقریر المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر  

  . 12- 05، ص  2012
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من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  22الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر فالمادة 

  .تحمي حرية التجمع

قع وبخلاف ما يبدو من تماشي التشريع الجزائري مع المبادئ الدولية لحقوق أما على أرض الوا

الإنسان، فحرية تكوين الجمعيات تتعرض للتعسف الإداري، كما أن حرية التجمع والتظاهر و 

التي  *، قضت عليه حالة الطوارئ1991ديسمبر  02الصادر في  1991التعبير التي ينظمها قانون 

  .ظلت سارية المفعول بشكل غير قانوني

الذي أنشأ حالة الطوارئ يخضع ممارسة حرية التجمع والتظاهر لتقديرات  1992إن مرسوم 

السلطة الإدارية، ويستعمل كأداة للحد من نطاق نشاط جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان أو أية 

يمنع بشكل  2001مجلس الوزراء في حركة معارضة، وفضلا عن هذا المرسوم فقد صدر قرار من 

1.صريح أي تظاهرة في الطرق العامة

  :المشاركة السياسية -  3

طريقهافعنالسياسيةالمشاركةدرجةلقياسالمؤشراتأهمأحدالانتخاباتفىالتصويتويعد

علىالتأثيرالمواطنونيحاولخلالهامنالتيالوسيلةهوأنهكماوحكامه،قادتهالشعبيختار

النظاممنهيستمدالذيالمصدرتعدأاكماالسياسي،القرارصنعبالتاليوالعامة،السياسة

للمشاركةالوحيدالشكليكونأنالتصويتيكاديكون الفعليةالناحيةومن،شرعيتهالسياسي

2.الشعبأفرادلمعظم

1
، ص  2009الشبكة الأورو متوسطیة لحقوق الإنسان ، حریة التجمع والتنظیم في المنطقة الأورو متوسطیة ، كوبنھاجن ، الدانمارك ، دیسمبر  

15-16.www.euromedrights.org

فیفري  23المؤرخ في  11- 01مارس الذي یصادق على الأمر رقم  22المؤرخ في  11-  05یتعلق الأمر بالقانون رقم : إنھاء حالة الطوارئ*

.  الذي یلغي المرسوم التشریعي المتعلق بتمدید حالة الطوارئ 2011

2
د خاص ، أفریل دفاتر السیاسة والقانون ، عد، " حالة الجزائر " شلیغم غنیة و ولد عامر نعیمة ، أثر النظم الإنتخابیة على التمثیل السیاسي   

.184، ص  2011
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  التشريعية والرئاسية في الجزئرنسبة المشاركة الشعبية في الإنتخابات : 24-3الجدول 

20022004200720092012السنة

طبيعة 

  الإنتخابات

التشريعيةالرئاسيةالتشريعيةالرئاسيةالتشريعية

46,1758,0736,6574,1142,90نسبة المشاركة

                                                            الس الدستوري الجزائري : المصدر

www.conseil-constitutionnel.dz:على الموقع الإلكتروني

وخاصة الإنتخابات  ،ومن خلال الجدول يتبين أن نسب المشاركة في الإنتخابات منخفضة

ويعود هذا العزوف عن المشاركة في ، %36,65فقد بلغت نسبة المشاركة  2007لسنة  التشريعية

  :الإنتخابات في الجزائر لعدة أسباب منها

بعض التوجهات في الرأي العام الجزائري تعبر عن موقف إمتناعي في مقاطعة الإنتخابات، وتعد لهم 

للنظام " شرعية إنتخابية " تزيد ما يسمى الإنتخابات غير مجدية ولا تغير من الأمر شيئا، وربما 

  .القائم

برامج إنتخابية حزبية غير واضحة ولا مقنعة، فلم تنجح خطابات القيادات الحزبية في جلب إهتمام 

الجمهور، كما أن إهتمام الرأي العام لم يعد ينصب على البرامج، لأا لا تثير قضايا جادة ولم تعد 

لى الفعل، كما أن السياق العام والسابق المتمثل في تشكيل تصدر من قوى موثوقة وقادرة ع

الإئتلاف الرئاسي، حيث تدعي الأحزاب المنضوية تحت تأييد برنامج رئيس الجمهورية، وهو 

سابقة في إبتدال العمل الحزبي القائم على البرنامج الحزبي كهوية يتأسس عليها العمل الحزبي في 

ان والحكومة، كما أن البرامج الحزبية للأحزاب في الجزائر تصاغ الميدان وفي داخل مؤسسات البرلم

عادة بسلسلة من الوعود ومجموعة من العبارات الإنشائية وليس رؤية عملية وموقفا واضحا من 

  .    القضايا الرئيسية
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إحتكار الساحة الحزبية ، فلفترة طويلة هناك ظاهرة إحتكار النشاط الحزبي للمشهد السياسي، 

حتكرت الأحزاب الكبرى القائمة الساحة الحزبية، ومنع تأسيس الأحزاب الجديدة وجعلت حيث إ

هذه الأحزاب القائمة أكثر إرتباطا بالمؤسسات الحكومية والسياسية في تمويلها وتعيين قياداا في 

  . المناصب الحكومية، فإبتعدت عن اتمع المدني

وعدم الميل نحو الإنخراط فيها  يد الأحزاب السياسية،هناك ظاهرة عالمية تتمثل في العزوف عن تأي

بناءا على عدة تفسيرات مثل إبتعاد الأحزاب السياسية عن العمل الإجتماعي وعن اتمع المدني 

وتحولها إلى أحزاب إنتخابية، ولا تم بإلتزاماا السياسية حين تتولى مقاليد السلطة أو تشارك في 

داد الأمر سوءا في الجزائر بغياب القوة المؤسسية لهذه الأحزاب، وإفتقارها الإئتلافات الحكومية، ويز

، وضعف دورها في المشاركة )خصوصا الأحزاب الجديدة ( إلى هوية تاريخية وحزبية وإيديولوجية 

السياسية على المستوى المحلي والحكومي وضعف حصيلتها وأدائها مما جعل معسكر العزوف يتعزز 

1.أكثر

  :الديمقراطية -  4

لقياس  قتصاديةلإستخبارات الإوحدة اهو مؤشر أعدته و ،مؤشر الديمقراطيةوالتي يستخدم لقياسها 

وتستند ،الأمم المتحدةعضو في  165وسيادةدولة ذات  166بلداً، منها  167في الديمقراطيةحالة 

: مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة 60في مؤشر الديمقراطية على  قتصاديةلإستخبارات الإوحدة ا

 مة، والمشاركة السياسية والثقافةوأداء الحكووالحريات المدنيةنتخابية والتعددية لإالعملية ا

ويتم  10 و 0ما بين  هذا المؤشر يتراوحو ،2006وقُدم هذا المؤشر لأول مرة في عام  ،السياسية

¡7.9إلى  6الديمقراطيات المعيبة من ، 10إلى  8الديمقراطيات الكاملة من : تصنيف الدول كالتالي

.3.9إلى  0الأنظمة السلطوية من  ،5.9إلى  4الأنظمة الهجينة من 

1
لأبحاث عبد القادر عبد العالي ، تقییم حالة الإصلاحات السیاسیة ونتائجھا المحتملة بعد الإنتخابات التشریعیة في الجزائر ، المركز العربي ل 

www.dohainstitute.org.8-6، ص  2012ودراسة السیاسات ، ماي 
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2012-2006مؤشر الديمقراطية للجزائر في الفترة : 25-3الجدول 

20062008201020112012السنة

132133125130118الترتيب

3,173,323,443,443,83قيمة المؤشر

الإنتخابية العملية 

  والتعددية

2,252,672,172,173,00

2,212,212,212,212,21أداء الحكومة

2,223,892,782,783,89المشاركة السياسية

5,634,385,635,635,63المشاركة الثقافية

3,533,534,414,414,41الحريات المدنية

index:المصدر of democracyThe Economist Intelligence Unit’s

15/03/2014: تم الإطلاع عليه       www.economist.com  :على الموقع الإلكتروني

، وبالرغم من ضمن هذا المؤشر من خلال الجدول نلاحظ أن الجزائر تصنف في المراتب الأخيرة

الجزائر ، إلا أنه يبقى غير كافي، فقد إحتلت 3,83الذي قدر  2012التحسن في هذا المؤشر لسنة 

من  09، والمرتبة 2012لسنة  دولة على مستوى العالم التي شملها التقرير 167من بين  118المرتبة 

، وهي تصنف ضمن الأنظمة الإستبدادية، التي شملها التقرير لنفس السنة دولة عربية 20بين 

يصنف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأكثر المناطق قمعية  2012تقرير بالإضافة إلى ذلك 

.ن الإنتفاضات المطالبة بالديمقراطيةفي العالم، بالرغم م
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  الإستقرار السياسي وغياب العنف :ثانيا 

يقيس هذا المعيار إحتمال زعزعة إستقرار الحكومة بوسائل غير دستورية أو عن طريق العنف بما في 

1.ذلك الإرهاب

معيار الإستقرار السياسي وغياب العنف للجزائر في الفترة          تطور :26-3الجدول 

1996-2012

النسبةالقيمةالسنةالنسبةالقيمةالسنة

1996-1,8642006-1,1216

1998-1,9652007-1,1314

2000-1,5092008-1,0915

2002-1,7072009-1,2213

2003-1,7852010-1,2611

2004-1,37112011-1,3610

2005-0,93212012-1,349

www.govindicators.org:  البنك الدولي على الموقع الإلكتروني  :المصدر 

08/03/2014: تم الإطلاع عليه 

1
Daniel Kaufmann and Aart Kraay and Massimo Mastruzzi , Governance Matters VIII Aggregate and

Individual Governance Indicators 1996–2008, op-cit , p 06.
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2012-1996معيار الإستقرار السياسي وغياب العنف للجزائر في الفترة   تطور : 4 - 3الشكل 

وضع %25وضع مقارن جيد، أعلى من %50وضع مقارن ممتاز، أعلى من %75أعلى من 

.وضع مقارن ضعيف جدا%10وضع مقارن ضعيف، أقل من %10مقارن متوسط، أعلى من 

من إعداد الطالب: الشكل 

لم يصل حتى إلى وضع  2012-1996خلال الفترة  عيارخلال الجدول أن هذا المنلاحظ من 

كأدنى نسبة أي وضع  1996لسنة %4، بحيث تراوحت نسبته بين )%25أي أعلى من ( متوسط 

 أي (وضع ضعيف أي كأعلى نسبة  2005لسنة %21و ) %10أقل من  أي (ضعيف جدا 

، وكما صنفت الجزائر من خلال هذا المعيار ضمن وضع ضعيف جدا خلال )%10أعلى من 

، ولتعود مجددا إلى 2010-2004، وإنتقلت إلى الوضع الضعيف خلال الفترة 2003-1996الفترة 

.2012الوضع الضعيف جدا في سنة 

، إلى تصاعد وتيرة العنف في الجزائر بصورة مطردة 2003-1996وتعود النسب المتدنية في الفترة 

، مما أدى إلى 1992بعد إلغاء الإنتخابات والإنقلاب العسكري على جبهة الإسلامية للإنقاد في 
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إمتدت طوال عقد من الزمن والتي  ،مواجهات عنيفة بين قوى الأمن وعصابات إسلامية مسلحة

وبين سبعة ألاف وعشرة ألاف مفقود ومليون ألف قتيل،  150كانت خسائرها كبيرة، قدرت ب 

1.مليون دولار 20وأضرار في البنى التحتية قدرت ب  ،متشرد

إلى النجاح  2004يعود هذا التحسن طفيف في مؤشر الإستقرار السياسي وغياب العنف بعد سنة و

، الذي تم تطويره إلى قانون المصالحة الوطنية الصادر في سنة 1999النسبي لقانون الوئام المدني لسنة 

.   من المصوتين بنعم %97، والذي عرف تأييدا شعبيا واسعا فقد تجاوزت النسبة 2005

إلا أن مع ذلك مازالت الجزائر تعاني من ضعف في الإستقرار السياسي وغياب العنف، فقد صنفت 

ومقره   عن معهد الاقتصاد والسلام يصدرمؤشر وهو  ،أخرةفي مؤشر السلام العالمي في مراتب مت

ويتم ترتيب الدول في هذا المؤشر على الذي يصنف الدول وفقا لمستواهم من السلام، وفي لندن، 

، والدول الأقل 1درجات، بحيث تحصل الدول الأكثر إستقرارا على  5إلى  1مقياس يتكون من 

  .درجات 5إستقرارا على 

معيارا، يقيس ثلاثة موضوعات رئيسية، تتمثل في مستوى السلامة  24المؤشر على  هذا ويعتمد

، ومدى تأثر مثل معدل الجرائم والقتل داخل اتمع وعدد نزلاء في السجن والأمن في اتمع

.وحجم الإنفاق العسكري الدولة بالصراع الداخلي أو الدولي، ومستوى عسكرة الدولة

1
،  ، مؤسسة كارنیغي للسلام الدولي 07الفتنة الأھلیة والمصالحة الوطنیة ، أوراق كارنیغي ، العدد : رشید تلمساني ، الجزائر في عھد بوتفلیقة  

.04، ص  2008بیروت ، لبنان ، ینایر 
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2011-2007مؤشر السلام العالمي للجزائر في الفترة : 27-3الجدول 

20072008200920102011السنة

107/121112/140110/144116/149129/153المرتبة

2,5032,3782,2122,2772,423المؤشر

08/05/2014: تم الإطلاع عليه     economicsandpeace.org:المصدر

ومن خلال الجدول يتبين أن الجزائر تعتبر من أضعف الدول في مجال السلم الأمن، بحيث سنة 

دولة على مستوى العالم شملها التقرير، أما عربيا فقد  153من بين  129إحتلت المرتبة  2011

دولة  50دولة عربية شملها التقرير، كما أا تصنف ضمن  أخطر  19من بين  12جاءت في المرتبة 

  .في العالم بما يتعلق بالسلم والأمن
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  قدرة الحكومة: المطلب الثاني 

" فعالة، ويشمل معيارين  تنفيذ سياسات سليمة و وهو يعبر عن قدرة الحكومة على صياغة و

."وعية التنظيم و فعالية الحكومة ن

  فعالية الحكومة :أولا 

وقدرة جهاز الخدمة المدنية و إستقلاله عن الضغوط يقيس هذا المعيار نوعية الخدمات العامة، 

1.السياسية، ونوعية إعداد السياسات

2012-1996معيار فعالية الحكومة للجزائر في الفترة  تطور :28-3الجدول 

النسبةالقيمةالسنةالنسبةالقيمةالسنة

1996-0,95162006-0,5236

1998-0,81202007-0,6030

2000-0,96142008-0,6132

2002-0,61312009-0,5836

2003-0,61302010-0,4839

2004-0,52352011-0,5835

2005-0,44392012-0,5534

www.govindicators.org:  البنك الدولي على الموقع الإلكتروني  :المصدر 

08/03/2014: تم الإطلاع عليه 

1
Daniel Kaufmann and Aart Kraay and Massimo Mastruzzi , Governance Matters VIII Aggregate and

Individual Governance Indicators 1996–2008, op-cit , p 06.
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2012-1996معيار فعالية الحكومة للجزائر في الفترة  تطور : 5 - 3الشكل 

وضع %25وضع مقارن جيد، أعلى من %50وضع مقارن ممتاز، أعلى من %75أعلى من 

.وضع مقارن ضعيف جدا%10وضع مقارن ضعيف، أقل من %10مقارن متوسط، أعلى من 

من إعداد الطالب: الشكل 

خلال  )%50أي أعلى من ( نلاحظ من خلال هذا الجدول أن هذا المعيار لم يصل إلى وضع جيد 

كأدنى نسبة أي وضع ضعيف  2000لسنة %14، بحيث تراوحت نسبته بين 2012-1996الفترة 

 أي (كأعلى نسبة أي وضع متوسط  2010و  2005لسنتي %39، و )%10أعلى من أي ( 

، وكما صنفت الجزائر من خلال هذا المعيار ضمن الوضع الضعيف خلال الفترة )%25أعلى من 

.2012-2002، وإنتقلت إلى الوضع المتوسط خلال الفترة 1996-2000

إلى تحسن مؤشر التنمية البشرية الذي ويعود هذا التحسن الطفيف في مؤشر فعالية الحكومة 

، حيث صنفت ضمن الدول ذات التنمية 2012في سنة 0,713علامة على تحصلت الجزائر فيه 

البشرية المرتفعة، وهذا من خلال زيادة إهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتربية والتعليم، وذلك عن 
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برنامج الإنعاش الإقتصادي، برنامج التكميلي لدعم النمو،  ( 2014-2001برامج التنمية طريق 

  ...  ، والتي إهتمت ببناء مدارس و جامعات ومراكز صحية )برنامج التنمية الخماسي 

ومن أسباب ضعف هذا المؤشر يرجع إلى عدم تمكن الجزائر من مسايرة التقدم التكنولوجي، 

ما يبينه مؤشرا الإعلام والإتصال في تقديم الخدمات والقيام بوظائفها وهو كإستخدام تكنولوجي

وهو مؤشر مركب يصدر عن هيأة الأمم المتحدة ويستخدم لقياس مدى  الحكومة الإلكترونية،

إستعداد وقدرة الإدارات الوطنية لإستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لتقديم الخدمات 

إقترب هذا المؤشر من صفر كانت الدولة أقل إستعداد وقدرة على إستخدام العامة، بحيث كلما 

تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وكلما إقترب من الواحد كانت الدولة أكثر إستعداد على 

  :، ويتكون هذا المؤشر من أربع مؤشرات فرعيةإستخدام  تكنولوجيا المعلومات والإتصالات

كترونية من حيث الوفرة، والجودة، وتنوع القنوات ومدى يقيس مدى تطور الخدمات الإل

.ستخدام الجمهور لهاإ

ستخدام الحكومة للإنترنت لممارسة الشفافية والتواصل مع الجمهور وإشراكهم في إيقيس مدى 

.صياغة السياسات وتطوير الخدمات

.نتظام الدراسيلإيقيس مؤشرات الأمية في الدولة ومعدلات ا

 إنترنتنتشار إم البنية التحتية للاتصالات  في الدولة باعتماد مؤشرات فرعية مثل يقيس مدى تقد

.النطاق العريض والهاتف المتحرك

2012-2003تطور مؤشر الحكومة الإلكترونية للجزائر في الفترة : 29-3الجدول 

200320042005200820102012السنة

0,3700,32480,32420,35150,31810,3608قيمة المؤشر

15/04/2014: تم الإطلاع عليه الأمم المتحدة:  المصدر

http://www.unpan.org/e-government:  على الموقع الإلكتروني
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تكنولوجيا ومن خلال الجدول أعلاه يتضح أن الجزائر لا تملك قدرة وإستعداد على إستخدام 

المعلومات والإتصالات، فهي لم تتحصل في مؤشر الحكومة الإلكترونية على علامة متوسطة أو 

، كما إنخفضت علامة هذا المؤشر سنة 2003سنة في وكان ذلك  0,370جيدة، بحيث لم تتعدى 

190من بين  132، مما جعلها ترتب في مراتب متأخرة، حيث جاءت في المرتبة 0,3608إلى  2012

.2012دولة عربية شملها التقرير لسنة  18من بين  13دولة على مستوى العالم، والمرتبة 
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  نوعية التنظيم :ثانيا 

تنمية القطاع الخاص يقيس هذا المعيار قدرة الحكومة على توفير سياسات وتنظيمات سليمة تتيح 

1.وتساعد على ذلك

2012-1996معيار نوعية التنظيم  للجزائر في الفترة  تطور :30-3الجدول 

النسبةالقيمةالسنةالنسبةالقيمةالسنة

1996-0,77232006-0,5830

1998-0,72232007-0,6227

2000-0,69232008-0,7922

2002-0,59292009-1,0713

2003-0,55302010-1,1711

2004-0,54302011-1,1910

2005-0,43382012-1,299

www.govindicators.org:  البنك الدولي على الموقع الإلكتروني  :المصدر 

08/03/2014: تم الإطلاع عليه 

1
Daniel Kaufmann and Aart Kraay and Massimo Mastruzzi , Governance Matters VIII Aggregate and

Individual Governance Indicators 1996–2008, op-cit , p 06.
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2012-1996معيار نوعية التنظيم  للجزائر في الفترة  تطور : 6 - 3الشكل 

من إعداد الطالب: الشكل 

جيد  لم يصل حتى إلى وضع  2012-1996خلال الفترة  عيارنلاحظ من خلال الجدول أن هذا الم

كأدنى نسبة أي وضع ضعيف  2012لسنة %9، بحيث تراوحت نسبته بين )%50أي أعلى من ( 

أعلى من  أي (متوسط وضع أي كأعلى نسبة  2005لسنة %38و ) %10أقل من  أي (جدا 

، إلا أنه خلال الفترة  2005-1996تصاعدا خلال الفترة هذا المعيار  عرفت نسب، وكما )25%

من خلال هذا المعيار وكما صنفت الجزائر عرفت نسب هذا المعيار إنخفاض،  2006-2012

المتوسط ، وضمن الوضع 2011-2008و  2000-1996 تينضمن الوضع الضعيف خلال الفتر

.2007-2002خلال الفترة 

ذلكوتأثير،قتصادلإافيالحكوميةالسلطةتدخلدرجةوتعود النسب الضعيفة لهذا المؤشر إلى 

  .والأجانب، وهو ما يبينه مؤشر الحرية الإقتصادية للمستثمرين المحليين قتصاديةلإا الحريةعلى
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2012-2002للجزائر في الفترة  مؤشر الحرية الاقتصاديةتطور: 31-3الجدول 

20022003200420052006200720082009201020112012السنة

قيمة 

المؤشر

6157,758,153,255,755,456,256,656,952,451

Index:المصدر of economic freedom 18/04/2014: تم الإطلاع عليه

/www.heritage.org/index:على الموقع الإلكتروني

)59,9-50( من خلال الجدول يتضح أن الجزائر تصنف في منطقة الحرية الإقتصادية الضعيفة 

 أين صنفت الجزائر ضمن الحرية الإقتصادية المتوسطة  2002، بإستثناء سنة 2012-2002  للفترة

، كما أن الجزائر تحتل مراتب متأخرة في مؤشر الحرية الإقتصادية بحيث جاءت في ) 60-69,9(

من  15، والمرتبة 2012دولة على المستوى العالمي التي شملها التقرير لسنة  179من بين  140المرتبة 

دولة عربية لنفس السنة، ويرجع ذلك إلى جملة المعايير الفرعية لهذا المؤشر، فقد حصلت  17 بين

نقطة في حرية  30نقطة في حرية الإستثمار و  20نقطة في الإنفاق الحكومي، و47,9الجزائر على 

ات نقطة في حرية من الفساد، وأما باقي المؤشر 30نقطة في حرية حقوق الملكية و  30التمويل و 

82,9نقطة في حرية التجارة و 72.8الفرعية الأخرى كانت إيجابية  فقد حصلت الجزائر على 

  .   نقطة في السياسة النقدية76,3و  ،نقطة في حرية الجباية



" حالة الجزائر " أثر الحكم الرشيد على التنمية الإقتصادية : الفصل الثالث

181

مؤشر ، وهذا ما يبينه الوضع السيئ لمناخ الأعمال في الجزائركما يرجع ضعف هذا المؤشر إلى

  .سهولة أداء الأعمال

2012-2009مؤشر سهولة أداء الأعمال للجزائر خلال الفترة : 32-3الجدول 

2009201020112012السنوات

الترتيب في مؤشر سهولة أداء 

  الأعمال

132136143148

141148150153تأسيس الكيان القانوني للمشروع

112110117118إستخراج تراخيص البناء

-118122122توظيف العمالة

162160165167تسجيل الملكية

131135139150الحصول على الإئتمان

70737479حماية المستثمرين

118112123127التجارة عبر الحدود

166168162164سداد الضرائب

126123123122إنفاد العقود

49515259تصفية و إغلاق المشروع

World:المصدر Bank, Doing Business 10/04/2014: تم الإطلاع عليه

www.doingbusiness.org:على الموقع الإلكتروني

من خلال الجدول أعلاه يتبين الوضع السيئ لمناخ الأعمال في الجزائر، مما أدى إلى ضعف 

فوفقا لتقارير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال تحتل الجزائر المراتب ، الإستثمار المحلي والأجنبي
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148إلى المرتبة  2009عالميا سنة  132الأخيرة، كما أا تتراجع كل سنة في الترتيب فمن المرتبة 

، وحتى على المستوى العربي تحتل 2012دولة على المستوى العالمي الذي شملها تقرير  183من بين 

، ويرجع 2012دولة عربية شملها التقرير لسنة  20من بين  16مراتب متأخرة فقد جاءت في المرتبة 

هذا إلى الإجراءات المعقدة والطابع المركزي والبيروقراطي للإدارة، بالإضافة إلى عدم فعالية الهيئات 

ءات والتدابير والمطالبة بالعديد من الوثائق للقيام و المؤسسات التي تسهم في كثرة وتعدد الإجرا

بأي مشروع  وتباطؤ إتخاذ القرارات و إرتفاع تكلفتها ومن خلال الجدول أعلاه يرجع ضعف 

  :مؤشر سهولة أداء الأعمال إلى المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر وهي

¡153الفرعي في المرتبة تأسيس الكيان القانوني للمشروع والذي جاءت الجزائر في هذا المؤشر 

يوم وتكلفة  25إجراء ووثيقة وبمعدل  14والذي يتطلب بالنسبة لصاحب المشروع في الجزائر 

  .من متوسط الدخل القومي للفرد 12,1%

، والذي 118إستخراج تراخيص البناء والذي جاءت الجزائر في هذا المؤشر الفرعي في المرتبة 

%23,1يوم وتكلفة  281إجراء ووثيقة وبمعدل  19يتطلب بالنسبة لصاحب المشروع في الجزائر 

  .من متوسط الدخل القومي للفرد

، والذي جاءت الجزائر في هذا المؤشر 2012توصيل الكهرباء وهو مؤشر فرعي جديد أضيف سنة 

إجراءات ووثيقة  06شروع في الجزائر ، والذي يتطلب بالنسبة لصاحب الم164الفرعي في المرتبة 

  . يوم 159وبمعدل 

، وهو ما يعكس 150الحصول على الإئتمان والذي جاءت الجزائر في هذا المؤشر الفرعي في المرتبة 

وعدم وجود  ،الوضع السيئ للمنظومة البنكية والتي تتميز بصعوبة الحصول على القروض البنكية

والتعقيدات، مما يتطلب تحسين المنظومة البنكية التي تعتبر من الموارد وكثرة الإجراءات تسهيلات 

    .الأساسية للمؤسسات في إقتصاد السوق
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8، والذي يتطلب127التجارة عبر الحدود والذي جاءت الجزائر في هذا المؤشر الفرعي في المرتبة 

ضعف  أدى إلىستيراد ، مما يوم بالنسبة للإ 27وثائق و 9يوم بالنسبة لتصدير، و 17وثائق وبمعدل 

  .التجارة عبر الحدود

و ذلك لما يواجه  ،164سداد الضرائب والذي جاءت الجزائر في هذا المؤشر الفرعي في المرتبة 

  .المستثمر من تعقيدات ومشكلات في مجال تسوية الضرائب

مؤشر  :الجزائر هيومن بين المؤشرات الفرعية الإيجابية نسبيا لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 

، ومؤشر تصفية وإغلاق المشروع 79حماية المستثمر والذي جاءت الجزائر من خلاله في المرتبة 

على الرغم من التراجع المسجل في هذين المؤشرين ، 59والذي جاءت الجزائر من خلاله في المرتبة 

  .لسنوات السابقةمقارنة مع ا 2012لسنة 
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  الإحترام والمساواة: المطلب الثالث 

وهو يعبر عن إحترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم المعاملات الإقتصادية والإجتماعية 

."حكم القانون والحد من الفساد " فيما بينهم، ويشمل معيارين 

  حكم القانون :أولا 

والتقيد ا، بما في ذلك نوعية يقيس هذا المعيار مدى ثقة المتعاملين في أحكام القانون في اتمع 

1.إنفاذ العقود وحقوق الملكية والشرطة والمحاكم وكذلك إحتمال وقوع جرائم وأعمال عنف

2012-1996معيار حكم القانون للجزائر في الفترة  تطور :33-3الجدول 

النسبةالقيمةالسنةالنسبةالقيمةالسنة

1996-1,19112006-0,6430,14

1998-1,1811,962007-0,7126,79

2000-1,1712,442008-0,7127,88

2002-0,5933,492009-0,7626,07

2003-0,5434,452010-0,7527,01

2004-0,5535,412011-0,8224,41

2005-0,7030,622012-0,7926

www.govindicators.org:  البنك الدولي على الموقع الإلكتروني  :المصدر 

08/03/2014: تم الإطلاع عليه 

1
Daniel Kaufmann and Aart Kraay and Massimo Mastruzzi , Governance Matters VIII Aggregate and

Individual Governance Indicators 1996–2008, op-cit , p 06.
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2012-1996معيار حكم القانون للجزائر في الفترة  تطور : 7 - 3الشكل 

  من إعداد الطالب : الشكل 

خلال  )%50أي أعلى من ( نلاحظ من خلال هذا الجدول أن هذا المعيار لم يصل إلى وضع جيد 

كأدنى نسبة أي وضع ضعيف  1996لسنة %11، بحيث تراوحت نسبته بين 2012-1996الفترة 

أعلى من  أي (كأعلى نسبة أي وضع متوسط  2004 لسنة%35,41، و )%10أعلى من أي ( 

-1996، وكما صنفت الجزائر من خلال هذا المعيار ضمن الوضع الضعيف خلال الفترة )25%

والتي  2011، بإستثناء سنة 2012-2002، وإنتقلت إلى الوضع المتوسط خلال الفترة 2000

. أي وضع ضعيف%24,41قدرت نسبة هذا المعيار ب 

الحكومة في إطار  ، فلقد أرستومن أسباب ضعف هذا المؤشر عدم وجود إستقلالية للقضاء

مقاومة الإرهاب قضاء تحت رقابة السلطة السياسية، فبدعوى الظروف الأمنية للقضاة والأمن 

الداخلي والخارجي للدولة، تتم متابعة القرارات القضائية عن قرب والتذكير المتواصل للقضاة 

سطة تعليمات بضرورة الإنضباط  ليس فقط بواسطة الهاتف الذي لا يترك أثرا ولكن كذلك بوا

.كتابية
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ولم يمارس هذا المفهوم للعدالة المناقض تماما لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخاصة للعهد الدولي 

للحقوق المدنية والسياسية، ففي سنوات التسعين تم إدراج بعض أحكام القوانين الإستثنائية 

لة الجنائية ومجلة الإجراءات الصادرة في تلك الفترة من أجل مكافحة التخريب والإرهاب في ا

  .الجزائية لتصير أحكام دائمة

ومثلما تبنيه الأحكام المذكورة من طرف الحكومة الجزائرية في تقريرها الرسمي، تم إدراج تعريف 

العمل الإرهابي الموسع جدا في القانون العادي وهذا يشكل خطرا على أعمال المعارضة من جهة 

لقضاء من جهة أخرى، لأن سلوك السلطة السياسية والعسكرية بقي هو وعلى إستقلالية العدالة وا

نفسه بحيث أن المناشير والأوامر الموجهة إلى قضاة الحكم وقضاة النيابة مازالت تضغط عليهم 

1.وتخلق مناخا من الخوف والنفور لدى الأوساط القضائية

:القانونية -مؤشر الفعالية القضائية ، ةالقانونيوالفعالية القضائية ومن المؤشرات التي تقوم بقياس 

النسبة المئوية من المنشآت في الدولة التي تنال تقديرات مرضية بالنسبة للأسئلة يقيس  مؤشر وهو

المتعلقة باستقلال القضاء، والرشوة القضائية، ونوعية الإطار القانوني، وحماية الملكية، وفعالية 

وتدل القيمة  ،%100يمتد اال النظري للمؤشر من صفر إلى وة، والشرط) البرلمان(الس النيابي 

  .فعالية قضائيةعدم وجود على  لدنياالقيمة او فعالية قضائيةوجود الأعلى على 

2004القانونية للدول العربية لسنة  -مؤشر الفعالية القضائية : 34-3الجدول 

الجزائرمصرالمغربالبحرينتونسالإماراتالأردنالدولة

قيمة 

  المؤشر

66,9766,8965,1157,1652,2246,8731,78

www.arabstats.org:على الموقع الإلكتروني ة الإحصاءات العربي: المصدر

1
، الشبكة الأورو متوسطیة لحقوق الإنسان ، كوبنھاجن ، الدانمارك ، " إستقلال وحیاد النظام القضائي " الجزائر  ماجد بن الشیخ و أمین سیدھم ، 

www.euromedrights.org .    30 - 29، ص  2011أكتوبر 
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في مؤشر  %31,78الجزائر تحصلت على نسبة منخفضة قدرت ب من خلال الجدول يتبين أن و

، كما أا تحصلت على المرتبة الأخيرة بالنسبة للدول العربية التي شملها القانونية الفعالية القضائية

.التقرير، وهذا ما يدل على ضعف الفعالية القضائية والقانونية في الجزائر

  الحد من الفساد :ثانيا 

يار مدى إستغلال السلطة العامة لتحقيق المكاسب الخاصة، بما في ذلك أعمال الفساد يقيس هذا المع

1.صغيرها وكبيرها، وكذلك إستحواد النخبة وأصحاب المصالح الشخصية على مقدرات الدولة

2012-1996معيار الحد من الفساد للجزائر في الفترة  تطور :35-3الجدول 

النسبةالقيمةالسنةالنسبةالقيمةالسنة

1996-0,48332006-0,4938

1998-0,97152007-0,5236

2000-0,95142008-0,5634

2002-0,94212009-0,5534

2003-0,67302010-0,4937

2004-0,63282011-0,5635

2005-0,42412012-0,5436

www.govindicators.org:  البنك الدولي على الموقع الإلكتروني  :المصدر 

08/03/2014: تم الإطلاع عليه 

1
Daniel Kaufmann and Aart Kraay and Massimo Mastruzzi , Governance Matters VIII Aggregate and

Individual Governance Indicators 1996–2008, op-cit , p 06.
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2012-1996معيار الحد من الفساد للجزائر في الفترة  تطور : 8 - 3الشكل 

من إعداد الطالب: الشكل 

جيد لم يصل حتى إلى وضع  2012-1996خلال الفترة  عيارهذا المنلاحظ من خلال الجدول أن 

كأدنى نسبة أي وضع  2000لسنة %14، بحيث تراوحت نسبته بين )%50أي أعلى من (

أعلى  أي (متوسط وضع أي كأعلى نسبة  2005لسنة %41و  )%10أعلى من أي ( ضعيف 

وكما صنفت الجزائر ، 2000تصاعدا إبتداءا من سنة هذا المعيار  عرفت نسب، وكما )%25من 

المتوسط وضمن الوضع  2002-1998ة من خلال هذا المعيار ضمن الوضع الضعيف خلال الفتر

.2012-2003خلال الفترة 

وهو مؤشر تصدره منظمة  مؤشر مدركات الفساد،ومن المؤشرات التي تقوم بقياس الفساد

يقيس هذا المؤشر درجة إدراك الفساد الموجود في أوساط المسؤولين العامين  الشفافية الدولية، بحيث

وتم  ،) الأكثر فسادا (إلى صفر )  الأقل فسادا ( 10وتتراوح قيمة تصنيفاته من  ،والسياسيين

 ،ستغلال الوظيفة العامة من أجل الكسب الشخصيإ الدراسة المسحية بقياس فساد القطاع العام و

ليل الفساد لدى الحكومات المحلية والوطنية وليس لدى الشركات المحلية والأجنبية ويقيس هذا الد
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مؤسسة  13دراسة مسحية نفذا  17مركب تم جمعه من  كمؤشروالمؤشر ،الناشطة في هذه الدول

مسوحات على  3ولا يتم إدراج أي بلد في المؤشر ما لم تتوفر عنه بيانات من  ،مستقلة مختلفة

السكان المحليين والوافدين ورجال الأعمال  ى إدراكوتقيس هذه المسوحات مد ،الأقل

.والأكاديميين ومحللي المخاطر

2012-2003تطور مؤشر مدركات الفساد للجزائر في الفترة : 36-3الجدول 

2003200420052006200720082009201020112012السنة

قيمة 

  المؤشر

2,62,72,83,133,22,82,92,92,9

05/02/2014: تم الإطلاع عليه منظمة الشفافية الدولية:   المصدر

www.transperency.org:   على الموقع الإلكتروني 

من خلال الجدول أعلاه، نلاحظ أن الجزائر لم تتحصل على علامات جيدة أو حتى متوسطة في 

  .   مؤشر مدركات الفساد، مما جعلها تصنف ضمن الدول الأكثر فسادا

ويعود ذلك إلى قضايا  ،2003وكانت في سنة 2,6ونلاحظ من خلال الجدول أن أدنى نقطة هي 

التجاري الصناعي وقضية قطاع الفساد التي شهدا هذه السنة كقضية بنك الخليفة وقضية البنك 

  ...السكن والعمران

البنكأموالبتحويلمؤسسهقيامبعد¡2003سنةالخليفةمجمعإارحيث:الخليفةبنكقضية

فإندولارمليار1.5حدداالسلطاتكانتوإنكبيرةماليةثغرةوخلفالمتعثرة،شركاته لدعم

أنيرىمنومنهمدولار،ملياراتثلاثةمنأكثرإلىيصلالمبلغبأنيؤكدونالمتتبعين منالكثير

.دولارمليارات5إلى يصلالمبلغ
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قرارواتخاذالاعتمادسحبإثرهاعلىتموالتي 2003سنة :والصناعيالتجاريالبنكقضية

القضائية،التقديراتحسبدينارمليار 52بقدرتخسارةوخلفللبنك،القضائية التصفية

.الجزائرإلىالفرنسيةالسلطاتتسلمهلمالآنولحدفرنسا إلىالعاممديرهفروقد

أنالتحقيقاتفيهأثبتتوالذي¡2003سنة بومرداسزلزالبعد :والعمرانالسكنقطاعقضية

1.للبناءالمخصصةللأموالهناك إختلاسأي أنهالسلامة،لشروطمطابق غيرالبناء

2003كما نلاحظ أن الجزائر عرفت نسبا متزايدة فيما يخص قيمة المؤشر خلال الفترة الممتدة من 

ويعود هذا التحسن الطفيف إلى إصدار نقطة، 3,1نقطة إلى 2,6حيث إنتقل المؤشر من  2006إلى 

  : خلال هذه الفترة و التصديق على بعض الإتفاقياتبعض القوانين والمراسيم 

06المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المؤرخ في  01-05قانون رقم 

.2005فبراير 

2006.2 فبراير 20المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في  01-06قانون رقم 

يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06مرسوم رئاسي رقم 

3.الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها

128-04التصديق على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عن طريق مرسوم رئاسي رقم 

2004.4أفريل   19المؤرخ في 

فريقي لمنع الفساد ومكافحته عن طريق مرسوم رئاسي بالإضافة إلى التصديق على إتفاقية الإتحاد الإ

2006.5أفريل  10المؤرخ في  137-06رقم 

1
  .250، ص  2012/  2011،  3شعبان فرج ، الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الإنفاق العام والحد من الفقر ، جامعة الجزائر  
2
  .2006مارس  8،  14الجریدة الرسمیة ، العدد  
3
  .2006نوفمبر  22،  74الجریدة الرسمیة ، العدد  
4
  .2004أفریل  25،  26الجریدة الرسمیة ، العدد  
5
  .2006أفریل  16،  24الجریدة الرسمیة ، العدد  
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2,8نقطة إلى  3,2حيث إنتقل من  2009-2008كما نلاحظ أن المؤشر عرف إنخفاضا في الفترة 

ويرجع  ،نقطة2,9حيث إستقر في  2012-2010نقطة، وقد عرف هذا المؤشر إستقرارا في الفترة 

¡2010كقضية الفساد في شركة سوناطراك التي شهدا هذه الفترة ذلك إلى قضايا الفساد 

  .وقضايا الفساد في شركات الأشغال العمومية

مؤسسة  562فحسب دراسة قام ا البنك الدولي حول مناخ الإستثمار في الجزائر والتي شملت  

د من العوائق الأولى للإستثمار، وأن المؤسسات وطنية وأجنبية، أكد رؤساء المؤسسات بأن الفسا

1.من رقم أعمالها على الفساد حسب تقدير البنك الدولي %6تنفق حوالي 

من بين  105بحيث جاءت الجزائر في الرتبة  ،وفي العموم تبقى نقاط مؤشر مدركات الفساد ضعيفة

على مستوى الدول العربية  11، والمرتبة 2012دولة على المستوى العالمي التي شملها تقرير  175

  .، وهذا ما أثر سلبيا على نتائج التنميةالتي شملها التقرير لنفس السنة

1
  .133، ص  المرجع السابق، " حالة الجزائر " یة زوین إیمان ، دور الجیل الثاني من الإصلاحات الإقتصادیة في تحقیق التنم 
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  : خاتمة الفصل 

إرتفاع معدل النمو إقتصادي،  (لقد تمكنت الجزائر من تحقيق نتائج إيجابية في التنمية الإقتصادية 

زيادة نصيب الفرد من إجمالي الدخل الوطني، إرتفاع مؤشر التنمية البشرية، إنخفاض نسبة 

البرنامج التكميلي الاقتصادي، الإنعاشبرنامج( من خلال برامج التنمية وكان ذلك  )... البطالة

مع إلا أن هذه النتائج تبقى ضعيفة بالمقارنة ، )الخماسي التنميةبرنامجلدعم النمو الإقتصادي، 

  .التي تمتلكها الجزائرالإمكانيات والموارد البشرية والمالية 

الصوت والمساءلة، الإستقرار السياسي  (كما عرفت معظم معايير الحكم الرشيد تحسنا طفيفا 

، ) نوعية التنظيم ( ماعدا  معيار )الحد من  الفساد ،وغياب العنف، فعالية الحكومة، حكم القانون

ضمن الوضع المتوسط في جميع معايير الحكم الرشيد وهذا التحسن لم يكن كافي فقد بقيت الجزائر 

، كما أا تصنف في المراتب الأخيرة على المستوى العالمي وحتى على والضعيف جدا و الضعيف

    .المستوى العربي

من خلال زيادة المشاركة تحسين نوعية الحكم يتطلب على الجزائر  إقتصادية  فلهذا لتحقيق تنمية

و  ،إستقلال القضاء وسيادة القانون و، الشعبية وحرية التعبير ووسائل الإعلام وتحقيق الديمقراطية 

، وتوسيع و مشاركة القطاع الخاص واتمع المدني في عملية التنمية، محاربة الفساد و البيروقراطية

   .الحريات



  الخـــاتمة العامـة
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  :الخاتمة العامة

في تحقيق تنمية إقتصادية بالرغم من كل اهودات والسياسات التي  معظم الدول الناميةلقد فشلت 

مختلفة بإتباع إستراتيجيات وسياسات ، ا السياسيإستقلالهمباشرة بعد إعتمدت عليها فقد قامت 

إلى نتائج سلبية على التنمية الإقتصادية تمثلت في تدني معدل النمو الإقتصادي، زيادة حجم  تأد

  ...نسبة البطالةالمديونية، إرتفاع 

إلى إتباع سياسة إصلاحية والتي لقيت دعما من صندوق النقد الدولي  ده الدولهذا ما أدى 

والبنك الدولي، وتمثل هذا الدعم في عقد إتفاقيات وبرامج الإستقرار الإقتصاد والتعديل الهيكلي من 

كانت نتائجها محدودة وغير ، إلا أن هذه الإصلاحات إقتصاديات هذه الدولأجل تحسين و تفعيل 

... الفقر، البطالة ،تدني مستوى المعيشةتمثلت في  كافية

، وذلك لم يوفره أصبح الحكم الرشيد ضرورة للدول التي تسعى إلى تحقيق التنمية الإقتصادية ولهذا

من مشاركة الشعب في إعداد السياسات ومساءلة، و تحقيق إستقرار سياسي وأمني، و زيادة في 

اءة الأداء الحكومي، و تحقيق لسيادة القانون والحد من الفساد، وكما يعمل على تحقيق التكامل كف

  .بين الدولة و القطاع الخاص و اتمع المدني في تحقيق التنمية

برنامج (2014-2001ولقد قامت الجزائر بتبني سياسة الحكم الرشيد من خلال برامج التنمية 

، و ) الخماسيالتنميةبرنامج، البرنامج التكميلي لدعم النمو الإقتصادي، الاقتصاديالإنعاش

ذلك لتحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر، وخلق مناصب عمل والحد من البطالة، بالإضافة 

إصدار بعض القوانين والمراسيم و التصديق إلى القيام بالمصالحة الوطنية ومحاربة الفساد من خلال 

  .، وكما عملت على تشجيع الإستثمار من خلال تقديم الحوافز والتسهيلاتقياتعلى بعض الإتفا
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  :ولقد كان لهذه اهودات نتائج إيجابية في التنمية الإقتصادية

¡2012-1999خلال الفترة %3,5فقد تمكنت من تحقيق متوسط نسبة نمو إقتصادي تقدر ب  

.2011-2000خلال الفترة %5,9تقدر ب خارج المحروقات تحقيق متوسط نسبة نمو إقتصادي و

دولار سنة  5020إلى  2004دولار سنة  2390إرتفاع نصيب الفرد من إجمالي الدخل الوطني من 

إلى الشريحة العليا  2004إنتقلت الجزائر من شريحة الأدنى من الدخل المتوسط في سنة ، فقد 2012

.2012في سنة  من الدخل المتوسط لفئة البلدان ذات الدخل المتوسط

0,713إلى  2000في سنة  0,625تحقيق تحسن في مؤشر التنمية البشرية فقد إرتفع هذا المؤشر من 

مجموعة إلى من مجموعة الدول ذات تنمية بشرية متوسطة الجزائر إنتقلت  قد، و2012في سنة 

  .ذات تنمية بشرية مرتفعةالدول 

ت ا، وذلك نتيجة سياس2012في سنة %11إلى  1999في سنة %23,9تخفيض نسبة البطالة من 

  .في الجزائر التشغيل المتبعة

، بالإضافة 2006في سنة %18,95إلى  1998في سنة %24,67تخفيض مؤشر الفقر البشري من 

سنة، نسبة الأمية لدى  40إحتمال عند الولادة بالوفاة قبل : إلى تخفيض جميع مؤشراته الفرعية

5البالغين، نسبة السكان الذين لا يستخدمون مصدرا محسنا للمياه، نسبة الأطفال الأقل من 

  .سنوات دون الوزن الطبيعي

، وزيادة 2011مليون دولار في سنة  2571حيث بلغت  زيادة تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر

.2011-2001عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يقارب أربع مرات خلال الفترة 
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  :ومن أهم التحديات التي تواجهها التنمية الإقتصادية في  الجزائر

نمو إقتصادي يعتمد بدرجة كبيرة على قطاع المحروقات، مما جعل الإقتصاد الجزائري مرتبط بأسعار 

  .اق الدوليةالمحروقات في الأسو

وعجزهما عن خلق  ،ضعف قطاعي الصناعة والفلاحة في المساهمة في نسبة النمو الإقتصادي

  .مناصب عمل جديدة

في سنة %50,7بحيث لم تتعدى مساهمته  ضعف مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج الخام

2011.

 يتجاوز ثلاث ملايين منصب عملإنتشار ظاهرة العمل المؤقت بحيث أصبح عدد المناصب المؤقته 

في %27وصلت إلى  ، بالإضافة إلى مساهمة كبيرة للقطاع غير الرسمي في التشغيل2009في سنة 

.2007سنة 

إلى التي تملكها الجزائر ويرجع ضعف هذه النتائج بالمقارنة مع الإمكانيات والموارد البشرية والمالية 

لأصحاب القرار،  غياب رؤية إستراتيجية عنلهذه الموارد، ونتج هذا الفشل  جيدالفشل في تسيير 

المراقبة والمساءلة،  آلياتإنتشار آلياته و ثقافته والذي نتج بسب ضعف  وإلى وجود الفساد و

وضعف الإطار القانوني والمؤسساتي، وعدم إستقلالية القضاء، وعدم وجود شفافية لعمليات صنع 

الإعلام  تكنولوجياالدولة لتقدم التكنولوجي وإستعمال  ةالبيروقراطية وعدم مساير إنتشار القرار، و

، بالإضافة إلى عدم في تشجيع الإستثمار وضعف المنظومة البنكية ،والإتصال في تقديم الخدمات

  .وجود تكامل بين الدولة و القطاع الخاص واتمع المدني في تحقيق التنمية الإقتصادية

  :الجزائر وصيات التي يجب أن تقوم اومن بين الت

ع طبيعة بما يتماشى مالحكم الرشيد و  ةمن خلال قاعدقيام الدولة بإصلاحات سياسية و إقتصادية 

  .وخصائص اتمع الجزائري
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على المشاركة القطاع الخاص واتمع المدني  التي تشجعالبيئة السياسية والقانونية  ةهيئقيام الدولة بت

  .التنمية الإقتصاديةقيق تح في

العمل على تحقيق الديمقراطية التي تعتبر أداة مهمة للحكم الرشيد فهي تمكن الشعب من القضاء 

  .ؤولين الحكوميينسعلى الفساد، وتفرض المساءلة على الم

ياسية من خلال الإنتخابات، والقيام بإستطلاع أراء الشعب فيما يخص الأداء تحفيز المشاركة الس

  .الحكومي

تطبيق القانون محاربة الفساد من خلال تطبيق القوانين بصرامة وفي جميع المستويات وأن لا يكون 

توفير المعلومات المتعلقة بأنشطة الحكومة لوسائل الإعلام لزيادة الشفافية في آليات ، و بشكل نسبي

  .الحكم

من خلال تعزيز حقوق  ،في قطاعي الفلاحة والصناعةخاصة المحلية والأجنبية تشجيع الإستثمارات 

  .الملكية و سيادة القانون و الحد من الفساد



  قائمـة المراجـع
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  :قائمة المراجع

  :المراجع باللغة العربية

  :الكتب

إيمان عطية ناصف و علي عبد الوهاب نجا و محمد عبد العزيز عجمية ، التنمية الإقتصادية بين  -1

.2007النظرية والتطبيق ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 

نظريات نمادج إستراتيجيات ، دار أسامة لنشر : إسماعيل محمد بن قانة ، إقتصاد التنمية  -2

.2012لطبعة الأولى ، والتوزيع ، عمان الأردن ،  ا

دراسات إقتصادية ، دار المنهل اللبناني ، الطبعة الأولى : إبراهيم مشورب ، التخلف والتنمية  - 3

¡2002.

أمين عواد المشاقبة والمعتصم باالله داود علوي، الإصلاح السياسي والحكم الرشيد، دار الحامد  -4

.2012لنشر والتوزيع، 

إكرام مياسي ، الإندماج في الإقتصاد العالمي وإنعكاساسته على القطاع الخاص في الجزائر ،  - 6

.2012دار هومه ، الجزائر ، 

حسن كريم و مجموعة من المؤلفين، الفساد والحكم الصالح ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  - 7

.2004بيروت ، 

حسن لطيف كاظم الزبيدي ، الدولة والتنمية في الوطن العربي ، مؤسسة الوراق لنشر  - 8

.2008والتوزيع ، طبعة الأولى ، عمان ، 
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التنمية المستدامة ،  -العولمة الإقتصادية : خبابة عبد االله و بوقرة رابح ، الوقائع الإقتصادية  -9

.2009مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، 
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:الملخص

لقد أصبح الحكم الرشيد ضرورة بالنسبة للدول النامية التي تسعى إلى تحقيق تنمية إقتصادية، فالحكم الرشيد يشمل جميع 

المؤسساتية، كما يعمل على إحداث التكامل بين الدولة والقطاع الخاص و الإجتماعيةالإقتصادية والجوانب السياسية و

.الشفافية و المساءلة والديمقراطية والحد من الفساد وسيادة القانون: آلياته المتمثلة في  التنمية من خلالواتمع المدني لتحقيق 

مختلفة دف تحقيق التنمية الإقتصادية إلا أا لم إقتصادية لقد قامت الجزائر مند إستقلالها السياسي بإستراتيجيات وإصلاحات 

لتي لك، فلهذا يجب عليها أن تتبنى إستراتيجية الحكم الرشيد لتتمكن من تسيير الموارد الإقتصادية والإجتماعية اذتتمكن من 

. إقتصاديةتنميةتملكها بطرقة فعالة لتحقيق 

  .الجزائرحالة الحكم الرشيد، التنمية الإقتصادية، الشفافية، المساءلة، الحد من الفساد،  :الكلمات المفتاحية 

Résumé:

La bonne gouvernance est devenue une nécessité pour les pays en développement qui
cherchent à atteindre le développement économique, la bonne gouvernance englobe tous les
aspects: politique, économique, social et institutionnel, il vise également à assurer l'intégration
entre l'Etat et le secteur privé et la société civile à réaliser le développement à travers ses
mécanismes qui se composent de transparence, de responsabilité, de démocratie et la lutte
Contre la corruption et L'état de droit.

Depuis son indépendance politique, l'Algérie a entrepris plusieurs stratégies et réformes afin
de parvenir à un développement économique, mais il n'a pas été en mesure de le faire.

Ainsi, l'Algérie doit adopter une stratégie de bonne gouvernance afin de gérer ses ressources
économiques et sociales de manière efficace, et donc réaliser un véritable développement
économique.

Mots clés: la bonne gouvernance, le développement économique, la transparence, la
responsabilisation, le contrôle de la corruption, le cas de l'Algérie.

Abstract:

Good governance has become a necessity for developing countries that seek to attain
economic development, Good governance includes all aspects: political, economic, social and
institutional, it also seeks to bring about the integration between the state and the private
sector as well as the civil society to achieve development through its mechanisms that consist
of transparency, accountability, democracy alongside the control of corruption and the rule of
law.

Since its political independence, Algeria has undertaken several strategies and reforms in
order to achieve an economic development, but it was not able to do so.
Hence, Algeria must adopt a strategy for good governance so as to manage its economic and
social resources effectively, and therefore, attain a real economic development.

Key words: good governance, economic development, transparency, accountability, control of
corruption, the case of Algeria.


